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 ٣٣٣

  مقدمة . ١

ن   ة م دفاتر التجاری سك ال ر م ین   یعتب ار الطبیعی ة للتج ات القانونی م الالتزام  أھ

بیة          . والمعنویین ات المحاس ة البیان من أھم القواعد المتعلقة بمسك الدفاتر التجاریة كتاب

ة               ل دق شأة بك الي للمن س الوضع الم ث تعك ات بحی لامة وصحة البیان باللغة العربیة وس

وامش    ي الھ ة ف شوط أو كتاب شو أو ك ود ح دم وج ة ا١.وع ة   أن مخالف د القانونی لقواع

ن     ضلاً ع ة ف ة جنائی زاءات ذات طبیع ھ ج ب علی ة یترت دفاتر التجاری سك ال ة بم المتعلق

رى  ة الأخ زاءات المدنی دة     . الج رة لع ة الأخی ي الآون ة ف دفاتر التجاری ة ال ازدادت أھمی

اریر       سب التق ت ح أسباب من أھمھا زیادة عدد المنشآت المرخص لھا في المملكة إذ بلغ

ن   ن          الصادرة م ر م اض أكث ة الری ال   ) ٨٠١( غرف الي رأس م شأة بإجم ار  ) ٧٨٢(من ملی

ال اري   ٢.ری رھن العق ة ال ور أزم ن ظھ احبھ م ا ص ة وم ات الأمریكی ار البورص  أن انھی

فافیة     ل ش بیة بك ادئ المحاس ق المب ب تطبی بیة یتطل ات المحاس ي البیان ة ف دان الثق وفق

ى   بحیث تعكس الدفاتر التجاریة واقع المنشأة الحقیقي       ة إل  وقد خلصت الدراسات الحدیث

ر              ة وتغیی ة المالی ام الرقاب لاح نظ صادي وإص شاط الاقت ي الن ات ف ضرورة تدخل الحكوم

 أن أھمیة الدفاتر ٣.المعاییر المحاسبیة وتحسین مستوى النزاھة والشفافیة في الأسواق 
                                                             

ة  القواعد  حول للمزید  1 دفاتر  النظامی ة،  لل ب  راجع  التجاری  من  الأول المبحث  من  الأول المطل
 . الورقة ھذه

 : الموقع الالكتروني للغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض  2
http://www.riyadhchamber.com/search.php 

 عبد الكریم سلوم و بتول محمد نوري، دور المعاییر المحاسبیة الدولیة في الحد من الأزمة المالیة العالمیة ، حسن  3
سابع        دولي ال ة     –المؤتمر العلمي ال وم الإداری صاد والعل ة الاقت ة    – كلی اء الخاص ة الزرق  الأردن حول  – جامع

ال       ات الأعم ى منظم ة عل رص  –التحدیات  : تداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمی اق  – الف ،  یمكن  )٢٠٠٩( الآف
  :الإطلاع علیھ من خلال الرابط التالي

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/08/26.pdf 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

امل             ن المتع ر م شمل الغی داه لت ا تتع سب وإنم اجر فح ى الت صر عل ھ  التجاریة لا تقت ین مع

اجر     وق الت دخل فحق اة وال صلحة الزك سة وم ین التفلی صفي وأم دائنین والم   كال

اتره          ي دف دة ف ة المقی وائم المالی والتزاماتھ یتم سدادھا بناءً على البیانات المقیدة في الق

  .  التجاریة

  أھمیة الورقة. ٢

  :   تأتي أھمیة  الورقة من الاعتبارات التالیة

   دة تح سعودیة         أن غیاب مدونة واح ة ال ة العربی ي المملك ة ف سائل التجاری ة الم م كاف ك

ة               دفاتر التجاری م ال ي تحك ة الت م الجزاءات المدنی ي تحك صوص الت أدى إلى  تعدد الن

وتعدد الجھات القضائیة المناط بھا الفصل في عدم التزام التاجر بقواعد مسك الدفاتر 

ا     ھذا بدوره أدى إلى ضبابیة وتباین الأحكام ا     . تجاریة ة بموضوع الدراسة مم لمتعلق

ة            ام المتعلق ام بالأحك رض الإلم ة بغ ن الأنظم دد م ة ع ذه دراس ة ھ ب والحال یتطل

  ١. بالجزاءات المدنیة للدفاتر التجاریة

     ى ة عل أن الورقة تعتبر ذات أھمیة للتجار والمستثمرین الأجانب بسبب الآثار المترتب

صالحھم للخطر سواء عند احتجاجھم مخالفة قواعد الدفاتر التجاریة مما قد یعرض م        

ھ أو           ة من سویة الواقی لاس أو الت ب الإف دمھم بطل اترھم أو تق بالبیانات المدونة في دف
                                                             

اً بنصوص نظام              1 زال محكوم أن بعض النصوص محل الدراسة تعتبر قدیمة إذ أن بعضھا لا ی
ھ الحدیث    ھـ مما یت١٣٥٠المحكمة التجاریة الصادر عام   ق التوج طلب والحالة ھذه تحدیثھا وف

ة   دول العربی وانین ال ي ق اه     . ف الغموض خصوصاً تج سم ب ة تت صوص محل الدراس ا أن الن كم
ى       وف عل موقف التجار الذین أشھر إفلاسھم  وثبت أنھم لا یمسكون دفاتر تجاریة بغرض الوق

د ت       ا عن شكل     معرفة مركزھم المالي وكذا المعاییر التي یمكن إعمالھ اة أو الضریبة ب دیر الزك ق
سعودي تجاه            اد القضائي ال ى موقف الاجتھ سلیط الضوء عل جزافي مما یتطلب والحالة ھذه ت

 .تلك المسائل



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

دخل       اة وال صلحة الزك ل م ن قب دخل م ریبة ال دیر ض ائج   . تق إن نت ذلك ف   ل

اراً أم     انوا تج وا أك شأن س صلحة ذوي ال ي م صب ف وف ت ة س یات الورق وتوص

  .مستثمرین أجانب

 د     أن الب لال بقواع ى الإخ ة عل ة المترتب الجزاءات المدنی ة ب وث المتعلق   ح

ة       وع الورق ن موض دیث ع صر الح داً إذ یقت حیحة ج ر ش ة تعتب دفاتر التجاری   ال

انون         ة الق ى طلب ررة عل اري المق انون التج ات الق ضمنتھ مؤلف ا ت ى م   عل

ذه الد     . ویغلب على تلك المؤلفات الاختصار الشدید      ل ھ إن وجود مث راسة  لذا ، ف

ة    ي المكتب ود ف نقص الموج د ال ي س ساعد ف ة وی وع الدراس ري موض وف یث س

  .القانونیة

            ذي صادي ال اض الاقت دى الری یات منت أن أعداد ھذه الورقة یأتي استجابة لتوص

ام   دة ع ة المنعق ھ الرابع ي دورت ح ف ـ١٤٣٠أوض ي  ٢٠٠٩-ھ صور ف ود ق م وج

صوص          دیل ن ى ضرورة تع ستجدات   نظام الدفاتر التجاریة وانتھى إل ب الم ھ لیواك

  لذلك فإن نتائج وتوصیات ھذه الورقة تعد مھمة للسلطة التنظیمیة ١.الاقتصادیة

  . في المملكة العربیة السعودیة

 أسئلة الورقة . ٣

ي                  ادات الت رات والانتق م الثغ ي أھ ا ھ ا م ن أھمھ ئلة م ن الأس دد م تثیر الورقة ع

ة      ة المتعلق زاءات المدنی صوص الج ا لن ن توجیھھ دفاتر   یمك د ال اجر بقواع إخلال الت ب

                                                             

ة،        1 أن تشخیص مشكلة الفساد یتحقق من خلال تطویر وتقویم الأنظمة الرقابیة والإداریة والمالی
ا     ا وفعالیتھ ھولة تطبیقھ وحھا وس مان وض رض ض ك بغ ة   .وذل ة لحمای تراتیجیة الوطنی  الإس

 .ھـ١/٢/١٤٢٨وتاریخ ) ٤٣(النزاھة ومكافحة الفساد ، قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

ة ؟                دفاتر التجاری د ال لال بقواع ى الإخ ة عل التجاریة ؟  ما ھي الجزاءات المدنیة المترتب

ي ؟           شكل جزاف دخل ب وما ھي المعاییر التي تطبقھا مصلحة والزكاة عند تقدیر ضریبة ال

صوص ذ                  ي الن رات الموجودة ف د الثغ ي س ضائي ف اد الق اھم الاجتھ ات وإلى أي مدى س

  العلاقة بالجزاءات المدنیة للدفاتر التجاریة ؟

  أھداف الورقة . ٤

  :تھدف ھذه الورقة إلى تحقیق النتائج التالیة 

       ام شكل ع ة ب دفاتر التجاری معرفة أھم الثغرات التي اشتمل علیھا النظام القانوني لل

 . ونصوص الجزاءات المدنیة المتعلقة بھا بشكل خاص

  الجزاءات المدنیة للدفاتر التجاریة بما یتوافق والمعمول تقویم النصوص المتعلقة ب

 . بھ في القوانین الحدیثة للدول العربیة

          دفاتر د ال الإخلال بقواع ة ب ة المتعلق زاءات المدنی ق الج روط تطبی ة ش   معرف

 .التجاریة

     ي ودة ف رات الموج د الثغ ي س ضاء ف ھ الق ل إلی ذي وص دى ال ة الم   معرف

ة   نصوص الأنظمة ذات العلاقة    ة التجاری وإیجاد توافق وترابط بین نصوص الأنظم

صوص      ین الن ضارب ب ع الت ة ویمن شفافیة والموائم ق ال ا یحق ة بم ذات العلاق

 .   النظامیة

          ة ذات صوص الأنظم ي ن ل ف امن الخل ة مك ي معرف سعودي ف نظم ال ساعدة الم   م

دیث   دیل أو تح ة لتع یات اللازم ده بالتوص ة وتزوی وع الدراس ة بموض العلاق

 . صوصالن



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

  منھج الورقة   .  ٥

ة   سعودیة ذات العلاق ة ال صوص الأنظم ي لن نھج  التحلیل ى الم ة عل د الورق تعتم

بالجزاءات المدنیة للدفاتر التجاریة مع مقارنتھا ونقدھا  في ظل قوانین التجارة الحدیثة 

ك بغرض             صري وذل اراتي والقطري والم اني والإم ي والعم ري والأردن كالقانون الجزائ

ي             الحصو ة ف رات تنظیمی ا ثغ د فیھ ي یوج ب الت ل على أفضل النتائج والحلول في الجوان

سعودیة        ة ال ة العربی ي المملك ة ف وم   . النظام القانوني الذي یحكم الدفاتر التجاری ضاً یق أی

ي        ضاء ف ھ الق ة توج رض معرف ة بغ ضائیة المحلی ادات الق تعراض الاجتھ ث باس الباح

دفاتر الت      د        تطبیق النصوص الجزائیة لل ي س ضاء ف تخدمھا الق ي اس ة الت ة والطریق جاری

ة  رات النظامی ة       . الثغ ة ذات العلاق ي الأنظم ل ف صادر تتمث دة م ى ع ث عل د الباح یعتم

رارات        ام والق ب والأحك دوریات والكت ي ال وفرة ف انون المت راح الق ة وأراء ش بالورق

                             .                                                         القضائیة

  مباحث الورقة . ٦

  :تتكون الورقة من أربعة مباحث

  .    عدم الاحتجاج بالدفاتر التجاریة:  المبحث الأول

  .الحرمان من الصلح الواقي من الإفلاس:  المبحث الثاني 

  .التعرض لفرض ضریبة بشكل جزافي:  المبحث الثالث

  . تقصیري أو الاحتیاليالتعرض للإفلاس ال: المبحث الرابع
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 ٣٣٩

  المبحث الأول
 عدم الاحتجاج بالدفاتر التجارية

  
  تمهيد وتقسيم 

ام            سعودیة لنظ ة ال ة العربی ي المملك ة ف تخضع المسائل المتعلقة بالدفاتر التجاری

ام    صادر ع ة ال دفاتر التجاری ـ١٤٠٩ال ام المحكم   .  ھ صوص نظ ام  ن ذا النظ ى ھ ة ألغ

یتطلب احتجاج التاجر بدفاتره التجاریة مراعاة عدد . التجاریة المتعلقة بالدفاتر التجاریة

ة       . من الأحكام  سم  . یستعرض ھذا المبحث الأحكام المنظمة للاحتجاج بالدفاتر التجاری ینق

  : ھذا المبحث إلى مطلبین 

  .قواعد انتظام الدفاتر التجاریة: المطلب الأول

  . الاحتجاج بالدفاتر التجاریةشروط: المطلب الثاني

  

  قواعد انتظام الدفاتر التجارية: المطلب الأول
دفاتر           سائل ال نن م ام یق ة أول نظ ة التجاری ام المحكم ر نظ كما وضحنا سابقاً یعتب

سعودیة   ة ال ة العربی ي المملك ة ف ة   ١.التجاری دفاتر الإلزامی واع ال ام أن واد النظ ت م  قنن

ة با  ة المتعلق د النظامی ل   والقواع ة قب ي المحكم دفاتر ف سجیل ال وب ت ا ووج نتظامھ

                                                             

م     1 ي،  رق وم الملك سنة ) ٣٢(المرس  ـ١٣٥٠(ل م    ) ھ دد  رق رى ، ع دة أم  الق   ،) ٣٤٧(، جری
 ).ھـ١٣٥٠(لسنة 



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ا     ا    ١.استعمالھا وحجیتھا في الإثبات والعقوبات المترتبة على عدم انتظامھ م مزای ن أھ  م

ة          سب الأصول النظامی النظام أنھ تطلب تسجیل الدفاتر في قلم المحكمة قبل استعمالھا ح

ات وأن أي دفتر یخالف ھذه الأصول لا یحتج بھ أمام المحكمة ا       م  ٢.لتجاریة في المرافع  ل

یوضح النظام ما إذا كانت اللغة العربیة ھي اللغة التي یجب أن تكتب بھا البیانات كما أن 

ة              ة بلغ دفاتر المدون ة ال ات وحجی ي الإثب دفاتر ف ول ال ة بقب شروط المتعلق ل ال النظام أغف

ض       ا یت اتر كم ادة   أجنبیة فضلاً عن أن النظام لم یتطلب من غیر التجار مسك دف ن الم ح م

ة       "السادسة التي نصت على أنھ       دفاتر التالی تعمال ال اجر اس ل ت ...." من الواجب على ك

ة               اتر منظم اذ دف زمین باتخ ر مل انوا غی ن الحرة ك ار كأصحاب المھ . لذلك فإن غیر التج

دفاتر         سائل ال یم م ونظراً لعدم تنظیم نظام المحكمة التجاریة لجمیع الأحكام المتعلقة بتنظ

م              التجاری ي رق ب المرسوم الملك ة بموج دفاتر التجاری د لل ام جدی در نظ ) ٦١/م(ة فقد ص

ي              ٣).ھـ١٤٠٩(لعام   ا ف صوص علیھ ة المن دفاتر التجاری ام ال ام أحك ذا النظ ى ھ د ألغ  وق

ة         دفاتر التجاری ام ال ام نظ ع أحك ارض م ام   . نظام المحكمة التجاریة وكل حكم یتع زم نظ أل

ي    الدفاتر ولائحتھ التنفیذیة كل تاج  ة وھ ة الإلزامی ر فرداً أو شركة بمسك الدفاتر التجاری

اجر             ال الت وغ رأس م د بل ام ، عن تاذ والع ر الأس دفتر الیومیة الأصلي ودفتر الجرد ودفت

ال           . مائة ألف ریال   اریخ إقف ن ت نوات م شر س دة ع ذكورة لم ویجب الاحتفاظ بالدفاتر الم

  :واعد التالیةیقتضي انتظام الدفاتر التجاریة مراعاة الق. الدفتر

 ٤. یجب أن توضح الدفاتر المركز المالي للتاجر بكل دقة )١(

                                                             

 .من النظام) ٨-٦(راجع المواد   1
 .من النظام) ٩(و ) ٨(راجع المادتین   2
 ). ھـ١٤١٠(، )٣٢٦٩(جریدة أم القرى ، العدد   3
 . من نظام الدفاتر التجاریة) ١(المادة   4



 

 

 

 

 

 ٣٤١

شیر         )٢( ات أو تح یجب أن تكون الدفاتر مكتوبة باللغة العربیة وخالیة من أي فراغ

 1.أو كتابة في الھوامش

 یجب على التاجر قبل استعمال الدفاتر اعتمادھا من الغرفة التجاریة الواقع في        )٣(

  ٢.دائرتھا نشاط التاجر

                                                             

 . من اللائحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة) ٦( المادة  1
ول              2  اً للأص سوكة طبق ة والمم شروط النظامی ستوفاة لل ة الم دفاتر التجاری  الدفاتر المنتظمة ھي ال

احص من              الفنیة   س الف ي نف ھ ف ا تدخل ة بم ة الصحة والأمان والمھنیة وھي في ذاتھا تحمل قرین
دفاتر        ذه ال ن ھ ة ع ائل خارج تعانة بوس ا دون الاس ي أظھرتھ ائج الت حة النت ى ص ان إل اطمئن
بیة        ول المحاس اً للأص دة طبق ام ومقی اً للنظ سوكة طبق ت مم ا دام ا م ة بھ ستندات الخاص والم

ة المختصة   وفي ھذه الحال . السلیمة ة یكون عبء إثبات عكس ما ورد بھا في حالة رفض الجھ
ذه             ا ھ ي أظھرتھ ائج الت ي طرح النت ا ف ستند علیھ لمثل ھذه الدفاتر وعلیھا تبیان الأسباب التي ت

د     ."  الدفاتر أحمد محمد  شلبي ، الربط الحكمي والدفاتر التجاریة ، مجلة المال والتجارة ، مجل
دد  ) ٣( واد  ). ١٩٧١ (١٤ ، ٢٤ -١٤)  ٣٠(، ع ة  ) ٩، ٨، ٧ ، ٤ ، ٣(أن الم ن اللائح م

ام ة للنظ ل    . التنفیذی ة قب دفاتر التجاری اد ال لاحیة اعتم صناعیة ص ة وال رف التجاری ت الغ أعط
ة لا        . استعمالھا والتأشیر علیھا عند إلغائھا  ل الغرف التجاری ة من قب دفاتر التجاری اد ال أن اعتم

رف والتج      ام الغ ي نظ ل ف ھ مح د ل م      یج ي رق وم الملك صادر بالمرس ة ال اریخ ) ٦/م(اری وت
ن        ٣٠/٠٤/١٤٠٠ شیر م ا ی ة باختصاصات الغرف م سة المتعلق ادة الخام ضمن الم م تت ـ إذ ل ھ

اد اختصاص    . قریب أو بعید إلى انعقاد اختصاصھا باعتماد الدفاتر التجاریة      إن انعق رغم ھذا ف
ي   الغرف التجاریة والصناعیة باعتماد الدفاتر التجاریة    ھ ف لیس دلیلاً على نفي الاختصاص لأن

دفاتر        حالة عدم النص في نظام الغرف التجاریة والصناعیة على منحھا الاختصاص باعتماد ال
ة                  ر بمثاب نص یعتب ل نظام آخر لأن عدم ال نقص من قب ذا ال ة ھ ع من تكمل التجاریة ھذا لا یمن

ة    سكوت والسكوت لا یفید شيء والنصوص تكملھا بعضھا بعضاَ والأ     ي الأشیاء الإباح صل ف
ود          والتقیید لا یكون إلا بنص وبالتالي فإنھ لا یمكن القول بوجود مخالفة لأن المخالفة تعني وج
انع        لا م نصین متعارضین أما والحالة أن نظام الغرف التجاریة والصناعیة قد خلا من نص ف

ع              ى المن نص صراحة عل م ی ا ل رار إداري طالم ادة  . من تكملتھ بنص لائحي أو ق ) أ/٣(أن الم
ى أن       صت عل ة ن دفاتر التجاری ام ال ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح ي   "م ة الت شأة التجاری ون المن تك

ي    ة ف بیة المدون ات المحاس حة البیان ن ص رة ع سئولیة مباش سئولة م ي م ب الآل ستخدم الحاس ت
ستندات           ات والم ك البیان ھ لتل اظ ب م الاحتف ات  الدفاتر التجاریة ، وبما یطابق فعلاً ما ت  والمعلوم

شكل مباشر عن صحة        ." المحفوظة بالملفات  اجر ب سئولیة الت رر م ھ یق    =ھذا النص منتقد لأن



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

 یلتزم التاجر عند وقف نشاطھ أو وفاتھ تقدیم الدفاتر التجاریة للغرفة التجاریة     )٤(

  ١.المختصة للتأشیر بما یفید وقف النشاط

ارة      )٥( ل وزارة التج ن قب د م وذج المعتم اً للنم دة وفق دفاتر مع ون ال ب أن تك  یج

 ٢.والصناعة

فحات ال      )٦( اء ص د انتھ د إلا بع ر جدی تخدام دفت دم اس اجر ع ى الت ب عل دفتر  یج

انونیین      بین الق د المحاس ل أح ن قب رة م فحتھ الأخی ى ص ع عل سابق والتوقی ال

      ٣.المعتمدین أو الموظف المختص بالغرفة التجاریة والصناعیة

                                                                                                                                                     

ى           =  ود إل ات تع ون عدم صحة البیان  البیانات ولكنھ لم یحدد نوع المسئولیة في الحالة التي تك
  :ھذا الرأي مردود علیھ من وجھین.  خلل أو عطل فني في الحاسب الآلي ذاتھ

  سبب           أولاً، أن ات ال سؤولیة بإثب اء الم ة تقضي بانتف سؤولیة المدنی ي الم  القواعد العامة ف
سببیة                ة ال ع علاق ا یقط ھ مم ھ فی د ل سبب لا ی ع ل الأجنبي بان یثبت التاجر أن الخطأ راج

  .بین الخطأ والضرر
       ة دفاتر التجاری ة     "ثانیاً ، طبقاً للمادة التاسعة من نظام ال ود المدون ع القی یفترض أن جمی

ك               ف ى عكس ذل دلیل عل م ال م یق ا ل ذا   ." ي دفاتر التاجر قد دونت بعلمھ ورضاه م اً لھ وفق
اتر            ت دف واء كان اتره س ي دف النص فإن الأصل ھو مسؤولیة التاجر عن جمیع ما دون ف
الي                 ك وبالت ى عكس ذل دلیل عل یم ال اجر أن یق نص أجاز للت ة ولكن ال عادیة أو الكترونی

 . إلى خلل الجھازیستطیع أن ثبت أن الخطأ راجع 
ھ         ) ١٦(المادة    1 ى ان ي نصت عل ى       "من قانون التجارة الأردن نظم عل اجر أن ی ى كل ت ب عل یج

  :                                                       الأقل الدفاتر الثلاثة التالیة 
         ھ ود بوج ي تع ال الت وه   دفتر الیومیة ویجب أن تقید فیھ یوماً فیوماً جمیع الأعم من الوج

  .       إلى عملھ التجاري وأن یقید بالجملة شھراً فشھراً النفقات التي أنفقھا على نفسھ وأسرتھ
            ھ ظ ب ا یحف ي یرسلھا كم دفتر صور الرسائل ویجب أن تنسخ فیھ الرسائل والبرقیات الت

  .ویرتب الرسائل والبرقیات التي یتلقاھا
 ا مرة على الأقل في كل سنةدفتري الجرد والمیزانیة اللذین یجب تنظیمھم . 

 . من اللائحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة) ٤(من نظام الدفاتر التجاریة والمادة ) ٧( المادة  2
 . من اللائحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة) ٧( المادة  3



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ة     )٧(  التقید بالأصول المحاسبیة عند تدوین البیانات المحاسبیة في الدفاتر التجاری

ة    ات الالكترونی دة البیان ة أو قاع ب ا(التقلیدی يالحاس ون  ) لآل وب أن تك ووج

ق الأصل            صور طب اظ ب ة والاحتف ة العربی ة باللغ ستخرجات مكتوب البیانات والم

                                              ١. من المراسلات والوثائق المتعلقة بالقیود المحاسبیة

ظ            )٨( ف حف  وجوب مطابقة القوائم المالیة والبیانات والمستندات الموجودة في مل

ب         ا ة للحاس لمراسلات والوثائق لمثیلاتھا المدونة في قاعدة البیانات الالكترونی

ب       ق الحاس ن طری الآلي إذا كانت المنشأة تستخدم تدوین البیانات المحاسبیة ع

                                                                                          ٢.الآلي

د     )٩( اریخ          وجوب أن تحفظ ال ن ت نوات م شر س دة ع ائق لم ستندات والوث فاتر والم

فضلاُ عن . أقفال الدفتر ویجب أن تعكس الدفاتر الوضع المالي للمنشأة بكل دقة

                                                                                            ٣. خلو الدفاتر من كشوط أو كتابة في الھوامش

ا              ) ١٠( سھل معھ ة ت ة وآمن ة منتظم ستندات بطریق ائق والم  وجوب أن تحفظ الوث

            ٤. المعاینة والمراجعة

اجر    رض الت لاه یع حة أع ة الموض د القانونی ة القواع ضح أن مخالف دم یت ا تق مم

  . یستعرض المطلب الثاني الاحتجاج بالدفاتر التجاریة. لجزاءات مدنیة

  

                                                             

 . سابق مرجع  1
 . سابق مرجع  2 
 . التجاریة بالدفاتر حتجاجالا شروط: الثاني المطلب راجع ، للمزید  3
 .التجاریة الدفاتر لنظام التنفیذیة اللائحة  4



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

  الاحتجاج بالدفاتر التجارية:  لمطلب الثانيا
  

ة     دفاتر التجاری ام ال د انتظ ب الأول قواع ي المطل شنا ف ذا   . ناق ي ھ ستعرض ف ن
د       اجر أو ض صلحة الت ك لم ان ذل واء ك ات س ي الإثب ة ف دفاتر التجاری ة ال ب حجی المطل

دفات            . مصلحتھ ة ال ى حجی ب عل ر الھدف من مناقشة ھذا الموضوع ھو بحث الأثر المترت
  . التجاریة عند مخالفة التاجر لقواعد مسكھا

  : ینقسم  المطلب الثاني إلى ثلاثة فروع 

  .حجیة الدفاتر التجاریة لمصلحة التاجر: الفرع الأول

  .  حجیة الدفاتر التجاریة ضد مصلحة التاجر: الفرع الثاني

  . بلوغ نصاب رأس المال مائة ألف ریال: الفرع الثالث

  

   الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجرحجية: الفرع الأول
  

وافرت         یستطیع التاجر الاستفادة من دفاتره التجاریة في منازعاتھ مع الغیر إذا ت
  :شروط معینة ھي

  .أن تكون الدعوى ناتجة عن دیون تجاریة )١

  .أن یكتسب الشخص صفة التاجر )٢

  . أن تكون الدفاتر ممسوكة بشكل منتظم )٣

  . شروط بالتفصیلیناقش ھذا الفرع ھذه ال

  



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

  أن تكون الدعوى ناتجة عن دیون تجاریة) ١(

ق                   صیلیة تتعل د تف ة قواع ة أی ھ التنفیذی ة ولائحت دفاتر التجاری ام ال لم یتضمن نظ

اً    زمین نظام اجرین ملت ین ت زاع ب ون الن دما یك ات عن ي الإثب ة ف دفاتر التجاری ة ال بحجی

اج      "١ .بمسك الدفاتر التجاریة   اتره ھو      ویتفرع عن ذلك أن الت ى دف ون إل ك الرك ر لا یمل

اق        ضد تاجر آخر معفى من واجب مسك الدفاتر التجاریة، إذ نرتد في ھذه الحالة إلى نط

ة   ٢."المبدأ العام الذي یحظر على الشخص أن یصطنع دلیلاً لنفسھ    دفاتر التجاری  نظام ال

نات الواردة في ولائحتھ التنفیذیة لم یتضمنا أي حكم یتعلق بطریقة ترجیح المحكمة للبیا 

ارج           ن خ دفاتر التجار عند وجود تناقض والحالة التي تطلب فیھا المحكمة أدلة أخرى م

دفاتر        ي ال ة ف ات المدون ة بالبیان ا المحكم د فیھ د لا تعت ي ق الات الت ذلك الح دفاتر وك ال

  .المنتظمة

تكون الدفاتر التجاریة الإلزامیة حجة لصاحبھا التاجر ضد خصمھ التاجر إذا كان 

سي ،   ٣.النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة      دلیل العك  تسقط ھذه الحجة بال

ة     ة المنتظم صم التجاری اتر الخ ن دف دلیل م ذا ال ذ ھ وز أن یؤخ ضاء  ٤.ویج تص الق  یخ

                                                             

سعودیة،     1 ة ال ة العربی ي المملك ال ف ال الأعم انون لرج ادئ الق ین ،  مب و العین د إبراھیم أب محم
 .٢١٥-٢١٤ ، ص ص ١٩٨٤تھامة ، : الطبعة الثانیة ، جدة

اة   :  السعودیة ، جدةعاطف فخري،  أنظمة التجارة في المملكة العربیة      2 مكتب المحضار للمحام
 . ٢٠٢ ، ص ٢٠٠٣والاستشارات القانونیة ،

ر               ) ١٧/١(المادة    3 ھ غی دفاتره ضد عملائ اجر ب ز أن یحتج الت ات المصري تجی انون الإثب من ق
ون                 ة وأن یك ات المنزلی ؤلاء كالحاجی ى ھ اجر إل ا الت زاع بأشیاء وردھ ق الن التجار عندما یتعل

م   ١٩٦٨لسنة ) ٢٥(قانون رقم   .  النزاع مبلغاً زھیداً   المبلغ موضوع  انون رق ) ٢٣( المعدل بالق
 . ١٩٩٩لسنة ) ١٨( والقانون رقم ١٩٩٢لسنة 

ادة      ٢١ من قانون التجارة العماني ، المادة   ٣٣ المادة    4 ي ، الم انون التجارة الأردن  من  ٣٣ من ق
راھیم    من القانون التجاري ا ١٣قانون التجارة القطري ، المادة       د إب ري، خال ة ،   لجزائ  التلاحم

 .٦٢،  ص ٢٠٠٣المعتز للنشر والتوزیع ،: الوجیز في القانون التجاري ، عمان



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ین       التجاري السعودي بنظر المنازعات التجاریة المحضة وھي أن یكون النزاع قد نشأ ب

اجرین،  ة ١ت ون العملی ة  وأن تك ا التجاری ق بأعمالھم زاع تتعل ل الن م  ٢.مح م رق ي الحك  ف

ة             ١٤١٥لعام  ٤/ت/١٨٦ دائرة التجاری م ال الم حك دیوان المظ دقیق ب ة الت ضت ھیئ ـ  نق ھ

اً         "وحكمت بنظر النزاع استنادا إلى   د تجاری ا یع ى م شتمل عل زاع ت صفقة محل الن أن ال

یرة تفوق قیمة المحل محضاً ومن صمیم اختصاص الدیوان حیث شملت بضائع بكمیة كب

                                                             

ة           1 ة التجاری اجر " طبقاً للمادة الأولى من نظام المحكم ة      " الت املات التجاری شتغل بالمع و من ی ھ
ھ  ة ل ذھا حرف م  . ویتخ م رق ي الحك ام ٤/ت/١٦٨ف أن  ١٤١٣ لع ضي ب ـ ق امي الحظ"ھ ر النظ

ھ ولا     ي ذات ول ف ة لا یح ال التجاری ة الأعم دم مزاول ومیین بع وظفین الحك ى الم المفروض عل
ا              ة ویزاولھ ال التجاری ي الأعم شتغل ف ذي ی م   .  یمنع من اكتساب صفة التاجر للفرد ال ي الحك ف

ى صدور      " ھـ قضي بأن ١٤٠٩لعام ٤/ت /٢٠٧رقم   ھ تجاري لا یتوقف عل وصف العمل بأن
ن ا رخیص م احتراف     ت ي ب ك ھ ي ذل رة ف ا العب ارة ،وإنم ة التج ة مھن صة بمزاول ة المخت لجھ

ذه          ت ھ ى تحقق ا، فمت ن یزاولھ ق م ي ح ة ف صفة التجاری ساب ال روط اكت وافر ش ارة وت التج
ي     ة الت ال التجاری ة للأعم ام المنظم ھ للأحك ن یزاول ضع م اَ وخ ل تجاری بح العم الشروط أص

رف للتجارة       تختص الدوائر التجاریة بدیوان المظالم  ان المحت ا إذا ك  بتطبیقھا بغض النظر عم
ة                 ي الحال ا وف اً عنھ ازال ممنوع ھ م ة التجارة أم أن قد توافرت في حقھ الأسباب المبیحة لمزاول
ات       الأخیرة یظل مسئولاً عن مخالفتھ للأحكام التي تحظر علیھ مزاولة التجارة ویخضع للعقوب

صدد  ذا ال ي ھ ررة ف شركات ال ". المق ام ال ى نظ ضاً عل ة أی صفة التجاری صبغ ال سعودي ی
ھ       د تفرقت الشركات التي تزاول أعمالاً تجاریة مما یعني أن النظام أخذ بالمعیار الموضوعي عن

ة       ر التجاری شركات غی ة وال شركات التجاری ین ال ي       . ب ھ ف ول ب ق والمعم سلك لا یتواف ذا الم وھ
جاریة على الشركات التي تتخذ أحد   قوانین التجارة لبعض الدول العربیة التي تصبغ الصفة الت  

ة      الاً تجاری زاول أعم ي ت شركات الت ى ال افة إل ة بالإض كال التجاری ذه  . الأش ر ، ھ ى آخ بمعن
انون    ام الق مولیة أحك ى ش ؤدي إل ا ی وعي مم ار الموض شكلي والمعی ار ال ذ بالمعی وانین تأخ الق

ي   شركات الت ة كال الاً مدنی زاول أعم ي ت شركات الت ع ال اري لجمی رة أو التج الاً ح زاول أعم ت
نظم إعادة النظر    . تضارب في العقارات أو التنقیب عن الثروات الطبیعیة  أیضاً ینبغي على الم

ة            ة للدول ة المملوك ة العام شركات التجاری اً بال صلاً خاص ضمن ف ث یت شركات بحی ام ال نظ
ة       ادة   .وبالتالي یصبغ على أعمالھا الصبغة التجاری ع الم انون التجا   ) ١٢(راج رة القطري  من ق

م  ادة ) ٢٧/٢٠٠٦(رق م  ) ١٦(ـ والم اراتي رق ة الإم املات التجاری انون المع ن ق م
)١٨/١٩٩٣ .( 

شمل       2 ة ت ي المملك اري ف ضاء التج وعي للق صاص الن ا الاخت د إلیھ ي یمت ة الت ال التجاری  الأعم
 . الأعمال التجاریة الأصلیة والأعمال التجاریة بالتبعیة



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

وى     ضاعة ودع ك الب ت تل د، وكان ي العق ح ف و موض ا ھ عاف كم دة أض اري بع   التج

ل       م مح ض الحك ین نق ھ یتع ذا فإن دعي ل ھ الم دعي ب ا ی ة م ن جمل ا م ص فیھ ود نق وج

  ." التدقیق

ة       صوص حجی صیلیة بخ اً تف اراتي أحكام ة الإم املات التجاری انون المع ضمن ق   ت

ة سواء     ة    الدفاتر التجاری ر منتظم ة أو غی ت منتظم ادة   . كان اُ للم انون   ) ٣٦(طبق ن الق م

  :الإماراتي

دعاوى          " ي ال ات ف ة للإثب اجر مقبول سكھا الت ي یم ة الت دفاتر التجاری ون ال   تك

د             اً للقواع ك وفق ة، وذل الھم التجاری ة بأعم المقامة من التجار أو علیھم متى كانت متعلق

  :التالیة 

واردة   .١ ات ال ون البیان ة تك دفاتر التجاری ام   –بال اً لأحك ة وفق ن منتظم م تك و ل  ول

ا           –القانون   ستخلص منھ د أن ی ن یری  حجة على صاحبھا ، ومع ذلك لا یجوز لم

 1دلیلاً لنفسھ أن یجزئ ما ورد بھا من بیانات ؛

ة    .٢ انون حج ام الق اً لأحك ة وفق ة المنتظم دفاتر التجاری واردة بال ات ال ون البیان تك

دفاتر ع      ذه ال ات واردة       لصاحب ھ صم ببیان ضھا الخ اجر، إلا إذا نق صمھ الت ى خ ل

 بدفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأیة طریقة على عدم صحتھا؛

                                                             

ذي  الخصم  على فیمتنع یتجزأ لا فالإقرار الإقرار تجزئة جواز عدم بمبدأ ھذا یعرف  1  یمسك  ال
دفاتر اجر ب ده الت سك أن ، ض ات یتم ي بالبیان ده الت رك تفی ا ویت ضره، م ذه لأن ی ات ھ  البیان

دفاتر  بیانات اشتملت فإذا. تتجزأ لا ، كالإقرار ثلاً  ال ى  م د  عل غ  قی دین  مبل دعى  ال ھ  الم  وورد ب
ر  الوفاء تفید التي یاناتالب فإن سواه، یفید ما فیھا ة  تعتب ع  متلازم د  م غ  قی دین  مبل  یمكن  ولا ال

ا ھ تجزئتھ لمان. عن اب س ادئ ، بوذی انون مب اري، الق روت التج د: بی سة مج ة المؤس  الجامعی
 . ١٤٠ ص ،٢٠٠٣ والتوزیع، والنشر للدراسات
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ة          .٣ فرت المقارن انون وأس ام الق اً لأحك إذا كانت دفاتر كل من الخصمین منظمة وفق

 بینھما عن تناقض ، وجب على المحكمة أن تطلب دلیلاً آخر؛

اً      إذا اختلفت ال   .٤ ة وفق دھما منتظم بیانات الواردة بدفاتر الخصمین وكانت دفاتر أح

دفاتر          ا ورد بال رة بم ت العب ة ، كان ر منتظم ر غی اتر الآخ انون ودف ام الق لأحك

المنتظمة إلا إذا أقام الخصم الدلیل على عكس ما ورد بھا، ویسري ھذا الحكم إذا 

 ." أیة دفاترقدم أحد الخصمین دفاتر منتظمة ولم یقدم الخصم الآخر

ر      ومن ھذا النص نستنتج أنھ لا یجوز للقاضي أن یستند إلى الدفاتر التجاریة غی

ومع ذلك تعد الدفاتر التجاریة غیر المنتظمة تعتبر قرائن . المنتظمة كدلیل تام في الإثبات

ومع ھذا یستطیع القاضي الرجوع إلى الدفاتر . یمكن تكملتھا بعناصر وأدلة إثبات أخرى 

ة           غیر ال  ات التجاری ي العملی ات ف ة الإثب الاً لحری شاء إعم  ١.منتظمة لیستخلص منھا ما ی

ون     ب دی ت أغل ا إذا كان اجرین أم ین ت اري ب دین تج ت ب ة إذا تعلق ة تجاری ون العملی تك

   ٢.المدین غیر تجاریة فإن الدین التجاري یدخل تبعاً للدیون المدنیة

  . اریة ھو اكتساب الشخص صفة التاجرالشرط الثاني من شروط الاحتجاج بالدفاتر التج

  اكتساب الشخص صفة التاجر ) ٢(

و        ة ھ دفاتر التجاری سك ال ة لم دفاتر التجاری ام ال ا نظ ي تطلبھ شروط الت ن ال م
اجر    فة الت شخص ص ساب ال ة    ٣.اكت ال التجاری ارس الأعم ذي یم شخص ال اجر ھو ال  الت

                                                             

 .١٢٥حمد االله ، مرجع سابق، ص   1
 . ھـ١٤١٥ لعام ٤/ت/١٨٣رقم ھـ وانظر أیضاً الحكم ١٤١٥ لعام ٤/ت/١٨٤ 2 
ة ، ، ال  أكثم الخولي ، دروس في القانون التجاري السعودي    3  ، ١٩٧٣ریاض، معھد الإدارة العام

، ٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقیة، : ، محمد الفقي ، مبادئ القانون التجاري، بیروت     ٨٦ص  
سعودي ، الطب     ١٩٣-١٩٢ص ص اري ال ام التج ي النظ وجیز ف ى ، ال عید یحی ة   ، س   ع

سادسة ، جدة   شر ،   : ال ة والن بلاد للطباع اد مصطفى    ١١١،  ص ١٩٩٥دار ال   = ، عزب، حم
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ھ     ة ل سائ          . ویتخذھا حرف ن الم ر م شخص تعتب اجر لل فة الت وت ص ي   ثب ل الموضوعیة الت
ون   اص وأن یك سابھ الخ مھ ولح شخص باس ل ال راف وأن یعم رط الاحت وفر ش ب ت تتطل

ل   رة العم ة لمباش ة القانونی ھ الأھلی ة    ١.لدی ام بمعامل ن ق اجراً م د ت ھ لا یع الي فإن  وبالت
 یمكن إثبات صفة التاجر بجمیع طرق ٢.تجاریة عارضة ، دون أن یتخذ التجارة حرفة لھ

ي         الإثبات ویعت  تص قاض صفة ویخ ذه ال وت ھ ى ثب بر القید في السجل التجاري قرینة عل
اجراً أم لا     شخص ت ان ال ا إذا ك دیر م نظم   ٣. الموضوع بتق م ی ة ل ة التجاری ام المحكم  نظ

شر أو یمارسون          لان أو الن ق الإع ن طری ذون ع المسائل المتعلقة بالأشخاص الذین یتخ
ستتر وراء شخ      ستعار أو م انون      أعمال تجاریة باسم م ام الق ت أحك ا إذا كان ص آخر وم

ى         ) ١٧(المادة  . التجاري تسري علیھم أم لا     نص عل اني ت ارة العم انون التج ن ق ل  "م ك
اجراً وأن      من أعلن للجمھور ، بأي طریق من طرق النشر عن محل أسسھ للتجارة یعد ت

ستع        ار أو لم یتخذ التجارة حرفة لھ ، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم م
د           ارة أح اھر ، وإذا زاول التج شخص الظ ا لل ن ثبوتھ مستتر وراء شخص آخر، فضلاً ع
اجراً          د ت ة ، ع ة خاص وانین أو أنظم ب الق ار بموج یھم الاتج ور عل خاص المحظ الأش

ة     ."  وسرت علیھ أحكام ھذا القانون   ق لنظری اجر ھو تطبی أن اعتبار الشخص الظاھر ت
ھ   تھا ، حمایة للغیر الذي یقوم الشخص ال الأوضاع الظاھرة التي تتطلب حمای     اھر أمام ظ

ون    كما كان یتاجر لحسابھ    ھ یك ، ومن ثم یلتزم بتنفیذ العقود التي یبرمھا مع الغیر كما أن
                                                                                                                                                     

اھرة      =  سعودي، الق اري ال انون التج لطان، الق ایف س شریف ، ن ضة  : و ال دار النھ
دفاتر        .  ١٣٣، ص   ٢٠٠١العربیة، سك ال ب م ت توج اة كان أحكام نظام المحكمة التجاریة الملغ

ى التجار           التجاریة على صغار وكبار الت    زام عل ذا الالت رر ھ ة ق دفاتر التجاری جار لكن نظام ال
ن            ون م ا یعف ادة م ار ع غار التج أكثر لأن ص ال ف ف ری ة أل ن مائ الھم ع غ رأس م ذي یبل ال

 . الضریبة على الأرباح التجاریة
 ). ھـ١٤٠٩ لعام ٤/ت/٨٦(وحكم رقم ) ھـ١٤١٨ لعام ٣/ت/٣٦(حكم ھیئة التدقیق رقم   1
 . من قانون التجارة القطري)١٤(المادة   2
واقي من الإفلاس        3 ع ،      : نشأت الأخرس ، الصلح ال شر والتوزی ة للن ة ، دار الثقاف ة مقارن دراس

 . ٤٣، ص ٢٠٠٩
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ادة       ) ١٢( المادة ١. عرضھ لشھر إفلاسھ  اراتي والم ة الإم املات التجاری انون المع ن ق م
ن أع           ) ١١( ل م ا أن ك ارة القطري اعتبرت انون التج ن      من ق ة ع ة طریق ن للجمھور بأی ل

ن   . محل باسمھ للتجارة یعتبر تاجراً وأن لم یتخذ التجارة حرفة لھ         ر المعل طبقاً لذلك یعتب
ل           راف العم تاجراً بمجرد الإعلان حتى ولو لم یحترف التجارة مما یعني إھدار شرط احت

اري  ادة  ٢.التج افت       ) ١٧( الم م وأض نفس الحك اءت ب اني ج ارة العم انون التج ن ق ھ م  أن
إذا زاول أحد الأشخاص المحظور علیھم الاتجار بموجب قوانین أو أنظمة خاصة ، عد    "

المادة الرابعة من نظام المحكمة التجاریة تتطلب ."تاجراً وسرت علیھ أحكام ھذا القانون
ارة      اطي التج ي تع ق ف ھ الح ون ل ي یك د ك ن الرش غ س یداً أو بل شخص رش ون ال أن یك

ر      . بأنواعھا نص غی شخص            ھذا ال وغ ال لامي حول بل ھ الإس تلاف الفق سبب اخ ح ب واض
دول      ٣لسن الرشد ،    وقد كان الواجب تقییده بسن معین كما ھو الحال في بعض قوانین ال

                                                             

 . ٢٤ ص ، سابق مرجع ، المنشاوي الحمید عبد  1
 .  الأخرس ، المرجع السابق 2
ة بعض الصعو           3 ي المملك ة ف سبب تضارب    یثیر عدم تحدید سن الرشد أو الأھلی ة ب بات القانونی

اً صالحاً         رد مكلف ار الف ھ یمكن اعتب الأنظمة في عدم توحید سن الرشد المعتبر الذي على أساس
وغ      یعتد . لاكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات   ات البل ة من علام ة علام الفقھاء المسلمون بأی

ة     سواء كانت طبیعیة أو فعلیة  إذ یكفي لاعتبار الشخص كامل الأھلیة         ى سن معین أن یصل إل
وغ    سن البل سمى ب وغ        ، ت ات البل دى علام ة إح سن النظامی ھ ال ل بلوغ ھ قب ر علی أو أن تظھ

ي  ، بالسن كعلامة للبلوغ ، فقھاء القانون بینما یعتد  . الطبیعیة إذ ھي الضابط الصحیح الوحید ف
ھ الإسلامي ، اختل     .تقدیرھم الدال على سلامة العقل ونضجھ   ة نظر الفق د     من وجھ ي الح وا ف ف

شر سنة      سة ع الأقصى لعمر البلوغ في حالة عدم ظھور علامات البلوغ فمنھم من حددھا بخم
نة       شر س ة ع و ثمانی وغ ھ ر سن للبل رون آن آخ ھ     . وآخرین ی رجح ب یلا ی نھم دل ق م ولكل فری

اد     . أقوالھ ة للاجتھ ة مفتوح ، أن المسألة لا یوجد فیھا نص وإنما تعد من المسائل الفقھیة الخلافی
ھ المصلحة           رى ب ذي ی رأي الفقھي ال ار ال ذي یخت ولي الأمر ال ائي ل م النھ ع ،  .  وأن الحك راج

ھ    وء الفق ي ض ي ف داث الأردن انون الأح ي ق ة ف سؤولیة الجنائی دة ،  الم وح المعاب د ن   محم
دد         سابع، الع د ال  ـ،ھ ١٤٣٢) أ /١( الإسلامي، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجل

ز        فضل ماھ  دیم التمیی سؤولیة التقصیریة لع سقلان،  الم ة    : ر محمد ع ة ، أطروح ة مقارن دراس
ة النجاح        مقدمھ لاستكمال درجة الماجستیر في القانون الخاص بكلیة الدراسات العلیا في جامع

سعودي       م ،   ٢٠٠٨الوطنیة في نابلس فلسطین      ة ال املات المدنی عد سلیم، نظام المع   =أیمن س
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ھ       ) ٢١( المادة   ١.العربیة ى أن نص عل ة     "من قانون التجارة العماني ت غ الثامن ن بل ل م ك
صھ أو بن         ي    عشرة میلادیاً ولم یقم بھ مانع قانوني یتعلق بشخ ة الت ة التجاری وع المعامل

ارة  تغال بالتج لاً للاش ون أھ م  ." یباشرھا یك ین حك م یب ة ل ة التجاری ام المحكم ضاً نظ أی
ة          ن مورث ة م ارة قائم ھ تج انون     . تجارة القاصر في حال آلت إلی ن الق سة م ادة الخام الم

ھ      ن ال       "الجزائري تنص على أن الغ م ى ، الب راً أم أنث د ، ذك ر  لا یجوز للقاصر المرش عم
ثمانیة عشرة سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة ، كما 

د  : لا یمكن اعتباره راشداً بالنسبة للتعھدات التي یبرمھا من أعمال تجاریة        إذا لم یكن ق
ن                ھ م صدق علی ة م س العائل ن مجل رار م ى ق حصل مسبقاً على أذن والده أو أمھ أو عل

                                                                                                                                                     

ھ والتق =  ین الفق دد     ب رة ، الع صر المعاص ة م ین ،  مجل ود   ، ١٣٣، ص٢٠٠٧، )٩٨(ن محم
ة،      ة الثانی لامیة ، الطبع شریعة الإس ام ال ة بأحك ة  مقارن ة قانونی د دراس ة العق ر ، نظری المظف

ع    : جدة ـ،  ص  ١٤٢٨دار حافظ للنشر والتوزی شاف      ، ١٧٣ھ وتي ، ك ونس البھ ن ی منصور ب
ـ ، ص  ١٤٢٧ل ،وزارة العد: القناع عن الإقناع، الریاض  یم    ، ٣٧٧ھ یم الحك یم تم ة  -نع  جدلی

دد        اظ الع دة عك ة ،  جری ات الدولی ا المجتمع ع أم رج المجتم ل وتح ة الطف ف حمای ق بمل تعل
حسین  ، ھ ـ١٢٩٣ عام  العدلیة الأحكام مجلة من ٩٨٧ھـ، المادة   ١٤٣١ / ١١/ ٦  في    ٣٤٠٦

شر،   شرك:  القاھرة -حامد حسان ،  المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي    ة الطوابجي للطباعة والن
رة ،       ، ٣٣٢ ص ١٩٨٢ دة الجزی سؤولیة ،  جری اط الم اع، من داالله القب دل عب  / ١١ / ١٢من
ھ الإسلامي     ،  م٢٠١١ ي الفق ال  (عبدالعزیز رمضان سمك ، النظریات العامة ف ة  –الم  الملكی

د– اھرة )  العق ة : ، الق ـ ص ص ١٤٣٠دار النھضة العربی ام الم ، ١٥٨ – ٢٥٧ھ ح ، ھی فل
دد          اض الع دة الری وغ ، جری ي  ١٥٣٩٧تحدید سن الرشد العمر أم البل ـ  ١٤٣١ /٩ / ١٠ ف . ھ

انعكس الاختلاف الفقھي على أنظمة المملكة العربیة السعودیة إذ نجد أن بعض الأنظمة تحدد         
ادة   . سن الرشد بخمسة عشر سنة وأخرى بثمانیة عشر عاماً      اً للم من نظام المرور    ) ٣٦(طبق

سن لا    ١٨ول على رخصة القیادة یتطلب إتمام الشخص لسن أن الحص  ذا ال ا دون ھ  عاماً ، وم
غیراً            زال ص ھ لا ی ار أن ى اعتب ي الأمر، عل . یمنح إلا تصریح قیادة مؤقت یستخرج بموافقة ول

سن            شخص ل وغ ال ب بل  ١٧طبقاً لنظام الخدمة المدنیة فإن العمل في الدولة كموظف عام یتطل
اً  م        عرف نظام الع  . عام ذي أت شخص ال و ال ھ ھ ة      ١٥مل الحدث بأن غ الثامن م یبل  من عمره ول

 . عشرة، واشترط لتمكینھ من العمل إحضار موافقة ولي الأمر
ال              معظم  1 ا ومث شر عام ة ع شخص سن ثمانی وغ ال  القوانین المدنیة العربیة تحدد سن الرشد ببل

ادة  ك الم ي  ) ١٠٦(ذل دني العراق انون الم ن الق ادة ، م ي  ) ٤٤(الم انون اللیب ن الق ادة ، م والم
 . من القانون التجاري الكویتي) ٢١(والمادة ، من القانون السوري  ) ٤٠٥(
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تحال        المحكمة ، فی   ة أو اس لطتھ الأبوی ما إذا كان والده متوفیاً أو غائباً أو سقطت عنھ س
دم الأب والأم  ال أنع ي ح رتھا أو ف ھ مباش اً  . علی ابي دعم ذا الأذن الكت دم ھ ب أن یق ویج

ى      ." لطلب التسجیل في السجل التجاري   انون عل ن ذات الق سادسة م ادة ال كما نصت الم
سة ، أن      یجوز للتجار القصر المرخص ل  "أنھ   ادة الخام ي الم واردة ف ام ال ھم طبقاً للأحك

ان    . یرتبوا التزاماً أو رھناً على عقاراتھم      غیر أن ھذا التصرف في ھذه الأموال سواء ك
صر أو                وال الق ع أم ة ببی اع الإجراءات المتعلق تم إلا بإتب ن أن ی اختیاریاً أو جبریاً لا یمك

  ."عدیمي الأھلیة

  م تجاریة أعمال الشركات في المملكة العربیة السعودیة؟ لكن ما ھو المعیار الذي یحك

صوص           ان غرضھا المن طبقاً لنظام الشركات ، الشركة تعتبر شركة تجاریة إذا ك
صوص                  لیة المن ة الأص ال التجاری د الأعم شركة أح ام ال سي أو نظ د التأسی ي العق علیھ ف

الاً    ١.علیھا في نظام المحكمة التجاریة    زاول أعم ي ت شركات الت ي     ال ضاربة ف ة كالم  مدنی
ة        ر شركات مدنی ة تعتب العقارات وممارسة الأعمال الحرة والتنقیب عن الثروات الطبیعی

ة   دفاتر التجاری ام ال ضع لنظ ي لا تخ ذا فھ ار   ٢.ل د بالمعی سعودي أعت شركات ال ام ال  نظ
ة          شركات المدنی ة وال شركات التجاری ین ال ھ ب نظم   . الموضوعي عند تفرقت داد الم أن اعت

سعود ام   ال ة لنظ شركات المدنی ضاع ال دم إخ ى ع ؤدي إل ط ی وعي فق ار الموض ي بالمعی
ادة  ) ٢٧/٢٠٠٦(من قانون التجارة القطري رقم   ) ١٢(المادتین  .  الدفاتر التجاریة  والم

                                                             

 . المادة الثانیة من نظام الشركات  1
وي   . النظام لم یأخذ بعد بمبدأ تجاریة بعض الشركات بحكم شكلھا     2 ھذا الوضع في تصورنا ینط

الغیر من أن   على وجود لا یتفق ووضع المشروعات الكبیر   ة وما تقتضیھ طبیعتھا وروابطھا ب
دین        . تكتسب قانوناً وصف التاجر   اني وشركات التع ة ، تظل شركات المب فطبقاً للقاعدة الحالی

ضمانات      ا ب املون معھ ع الع ة ولا یتمت ركات مدنی رى ش ة الكب شركات الزراعی رول وال والبت
ة    القانون التجاري لمجرد أن موضوعھا من طبیعة مدنیة ، ب        ینما یكتسب أصاغر تجار التجزئ

وب الفضفاض              ة الث م بمثاب ذا الوصف ل ون ھ ا یك راً م ھ كثی م أن اجر رغ ولي ،  . وصف الت الخ
 .١٠٢مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

ھ   ١٩٩٠لسنة ) ٥٥(من قانون التجارة العماني رقم  ) ١٦( ى أن اجراً   " تنص عل ون ت یك
ائزاً     ة        كل من یزاول عملاً تجاریاً ، وھو ح ل حرف ذا العم ن ھ ذ م ة ، ویتخ ة الواجب  للأھلی

ت                و كان اري ، ول شكل التج ذ ال ل شركة تتخ ة ، وك لھ، كما یعتبر تاجراً كل شركة تجاری
ة      ر تجاری الاً غی ى         ." تزاول أعم نص عل ري ت ارة الجزائ انون التج ن ق ادة التاسعة م الم

ة           " ر للیومی اً    كل شخص طبیعي أو معنوي لھ صفة التاجر ملزم بمسك دفت ھ یوم د فی یقی
ة  ات المقاول وم عملی ي    ."بی صادر ف سي ال انون الفرن ن الق ى م ادة الأول و ٢٤الم  یولی

ضمنتا أن            ) ١٣/٢(م والمادة   ١٩٦٦ س التوجھ وت لكتا نف د س ارة الموح انون التج من ق
ت  -الطابع التجاري للشركة یتحدد بشكلھا المنصوص علیھ في قانون الشركات      ولو كان

ة  تزاول أعمالاً غیر   ادة  ١. أو بموضوعھا -تجاری ارة القطري     ) ١٩( الم انون التج ن ق م
ھ  ى أن نص عل سھا  "ت ي تأسی شترك ف سھا أو ت ي تؤس شركات الت اجر لل فة الت ت ص تثب

شاط             یة بن صفة أساس وم ب ي تق ة الت سات العام ات والمؤس ن الھیئ ا م ة أو غیرھ الحكوم
دا          اجر ع فة الت ى ص نص     تجاري وتسري علیھا الأحكام التي تترتب عل م ی ا ل لاس م  الإف

زم      . القانون على خلاف ذلك    لا تل أن ھذه الشركات لا تخضع للأحكام الخاصة بالتجار ، ف
ي                    د ف ن قی ار م ھ التج زم ب ا یلت اً بم شاطاً تجاری ي تباشر ن ة الت المصالح والمرافق العام

ادة  ٢.السجل التجاري أو مسك للدفاتر التجاریة ، كما لا یتصور شھر إفلاسھا           )٢٠( الم
ى أن             نص عل صري ت ن       "من قانون التجارة الم ا م ة وغیرھ اجر للدول فة الت ت ص لا یثب

أشخاص القانون ومع ذلك تسري أحكام ھذا القانون على الأعمال التجاریة التي تزاولھا 
  ." إلا ما یستثنى بنص خاص

  

                                                             

 . ١٦٩، ص ١٩٩٦الجبر ، مرجع سابق ،   1
ة     2 املات التجاری انون المع ري ، ق ار البری ود مخت اھرة : محم زء الأول ، الق ضة : الج دار النھ

 . ١٣٠، ص ٢٠٠٠ ، العربیة



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

ة       شركات المدنی ضاع ال الخلاصة ، أن نظام الشركات یجب أن تعدل أحكامھ بحیث یتم إخ

ة         ال شركات التجاری ذلك ال شركات وك ام ال ي نظ ا ف صوص علیھ د الأشكال المن ذة أح متخ

اري  انون التج ام الق ة لأحك ة للدول اري  . المملوك انون التج ام الق مول أحك ب ش ضاً یج أی

ستتر وراء شخص آخر                 ستعار أو م ة باسم م الاً تجاری ذین یمارسون أعم للأشخاص ال

  . والمحظور علیھم مزاولة التجارة

شرط ة    ال دفاتر التجاری ون ال و أن تك ة ھ دفاتر التجاری اج بال روط الاحتج ن ش ث م  الثال

  .منتظمة

  أن تكون الدفاتر الإلزامیة منتظمة) ٣(

د        اجر للقواع اة الت وب مراع ث الأول وج ن المبح ب الأول م ي المطل حنا ف وض

ة دفاتر التجاری ام ال ة بانتظ ة المتعلق ن ١.القانونی تفادة م ي الاس اجر ف ق الت ات  أن ح إثب

ي                   ا ف صوص علیھ ة المن د النظامی ھ للقواع رتبط بمراعات ة الآخرین م دعواه في مواجھ

   لكن ھل تفقد الدفاتر غیر المنتظمة حجیتھا الكاملة أمام المحاكم ؟ ٢.النظام

                                                             

 . إلیھا الإشارة سبق والتي التجاریة الدفاتر انتظام قواعد راجع  1
انون التجاري        2 ة ، جدة   . نایف الشریف و زیاد القرشي ، الق ة الرابع ،   ٢٠١١دار حافظ ، : الطبع

رد أو      . ٨٦-٨٥ص ص  اجر الف ى الت ب عل ھ یج ة فإن ة منتظم دفاتر التجاری ون ال ي تك ولك
اة   شركة مراع رار      ال ب الق صادرة بموج ة ال ھ التنفیذی ة ولائحت دفاتر التجاری ام ال ام نظ  أحك

رار        ٢٩/٠٧/١٤١٠وتاریخ  ) ٦٩٩(الوزاري رقم    ب الق ة الصادرة بموج دیلاتھا اللاحق ھـ وتع
م   وزاري رق اریخ ) ١١١٠(ال م   ٢٤/١٢/١٤١٠وت وزاري رق رار ال ـ و الق اریخ ) ٦٣٣(ھ وت

ة   نقصد بحجیة الدفاتر الت   .  ھـ١٤/٠٧/١٤٢٣ . جاریة في ھذه الورقة ، الدفاتر التجاریة الإلزامی
ا              ى أنھ ات عل ي الإثب ا ف ة فیقتصر دورھ ر المنتظم أما الدفاتر الاختیاریة والدفاتر الإلزامیة غی
ل،         ا یقب ل م دلیل جزئي وللقاضي أن یستخلص منھا ما یعزز قناعتھ من ظروف القضیة،  فیقب

رد  ا ی رد م ا . وی انون التج ون، الق شام فرع بھ ب،  : ري ، حل ة حل شورات جامع    ،١٩٨٥من
روت    ١٢٩ص  شركات ، بی ال وال انون الأعم ستاني، ق عید یوسف الب ي  :  ، س شورات الحلب من

 \.٢٢٢،  ص٢٠٠٨الحقوقیة،



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

صلحة      ا لم أن الدفاتر التجاریة غیر المنظمة لا یمكن إھمالھا لأن القاضي قد یستأنس بھ

ي          لذلك ف ١.صاحبھا أو لغیره   ون ف ة یك ر منتظم ة غی اتر تجاری سك دف ذي یم إن التاجر ال

غ   . موقف أفضل من التاجر الذي لا یمسك من حیث الأصل دفاتر تجاریة  ذین یبل التجار ال

دة              ة م دفاتر الإلزامی سك ال زمین بم ال مل ف ری نوات  ) ١٠(نصاب رأس مالھم مائة أل س

دة   "٢. والوثائقمن تاریخ إقفال الدفتر بالإضافة إلى ملف حفظ المراسلات     ویلاحظ أن م

دفاتر،              دة بال وق المقی قوط الحق اء أو س ق ببق ادم، ولا تتعل دة تق ست م نوات لی العشر س

اجر           ب الت ضاء، إذا طول فھذه المدة لیست سوى حد زمني للالتزام بتقدیم الدفاتر إلى الق

دفاتر         . بذلك ذه ال ف ھ ى تل ة عل ة قانونی لا  ٣.فإذا انقضت مدة العشر سنوات قامت قرین  ف

دم           ھ أع دعي أن یلتزم التاجر بتقدیم دفاتره أمام القضاء الذي یطلبھا، ویكون للتاجر أن ی

نوات   شر س دة الع ضاء م د انق اتره بع ة   . دف ذه القرین ض ھ صم دح وز للخ ھ یج ر أن غی

                                                             

ة  التجارة  قانون ، عید أبو الیاس  1 ین  البری نص  ب اد  ال ھ  والاجتھ ارن  والفق  ، الأول الجزء  ، المق
 .٩٧ ص ،٢٠٠٤  ، الحقوقیة الحلبي منشورات: بیروت

 . التجاریة الدفاتر نظام من) ٨ (و) ٦ (المادتین  2
دد  من سنوات) ١٠ (مدة تعتبر  3 ة  الم ا  إذا الطویل ت  م دة  قورن ي  سنوات ) ٥ (بم ا  تقضي  الت  بھ

نظم  منھج سلكت التي الدول من. العربیة الدول قوانین بعض سعودي  الم ا  ال ق  فیم دة  یتعل  بالم
ث  القطري التجارة قانون ادة  تنص  حی ھ ) ٢٨ (الم ى  "أن اجر  عل ھ  أو الت اظ  ورثت دفتر  الاحتف  ب

دة  الجرد ودفتر العام الأستاذ ودفتر الأصلي الیومیة دأ  سنوات،  عشر  م اریخ  من  تب ا،  ت  إقفالھ
شار  والصور  والمستندات والبرقیات المراسلات حفظ كذلك علیھم ویجب ا  الم ي  إلیھ ادة  ف  الم
وانین  من ."  سنوات  خمس مدة السابقة ة  الق ي  العربی اظ  قلصت  الت دفاتر  احتف ة  ال ى  التجاری  إل

ھذا القانون  ).  ١٨/١٩٩٣( رقم الإماراتي المعاملات قانون من) ٣٠ (المادة سنوات) ٥ (مدة
دة       لات إذ أن الم ستندات والمراس ة والم دفاتر التجاری اظ بال ة بالاحتف دة المتعلق ي الم م یمیز ف ل

ا     ) ٥( دفتر بینم ال ال اریخ أقف ا     سنوات من ت ایر مم ھ مغ ان موقف انون القطري ك نلاحظ أن الق
ادة         ي الم اظ      ) ٢٨(یتطلب من المشرع الإماراتي إعادة النظر ف دة الاحتف ون م ث تك أعلاه بحی

 . بالدفاتر والمستندات متوافقة وھي عشر سنوات من تاریخ أقفال الدفتر



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

دیم         اجر بتق زم الت ة یلت ذه الحال ي ھ ودة، وف زال موج دفاتر لا ت ات أن ال سیطة وإثب الب

  ١."الدفاتر

دفا شمل ال ام، ت تاذ الع ر الأس ة دفت لي،٢تر الإلزامی ة الأص ر الیومی ر ٣ ودفت  ودفت

سك             ٤.الجرد ن م ام م اھم النظ ال أعف ف ری  التجار الذین تقل رؤوس أموالھم عن مائة أل

ار        صلحة صغار التج رر لم ك    ٥.الدفاتر التجاریة ولكنھ إعفاء جوازي مق ن ذل دف م  والھ

  ٦. ھؤلاء التجار ذوي النشاط المحدودھو التخفیف من التكالیف والعبء الذي یقع على

وفر                 ب ت اجر تتطل صلحة الت ات لم ي الإثب ة ف الخلاصة ، أن حجیة الدفاتر التجاری

دعوى ناتجة        ون ال اجر وأن تك شروط معینة وھي أن یكون الشخص قد اكتسب صفة الت

  .  عن دیون تجاریة وأن تكون دفاتر التاجر منتظمة وفقاً لنظام الدفاتر التجاریة

                                                             

 . ١٢٠حمد االله ، مرجع سابق، ص   1
ام       2 تاذ الع ر الأس ى دفت ث      ترحل إل ة بحی ر الیومی ن دفت ة الواحدة م ة ذات الطبیع ات المالی العملی

ت           ي أي وق سھولة ف ى حده ب سة من نظام     . یمكن استخلاص نتیجة كل حساب عل ادة الخام الم
 . الدفاتر التجاریة

سحوباتھ              3 ذلك م اجر وك ا الت وم بھ ي یق ة الت ات المالی ع العملی تقید في دفتر الیومیة الأصلي جمی
ي یمكن أن              الشخصیة، ویتم  سحوبات الشخصیة الت تثناء الم وم بالتفصیل باس اً بی  ھذا القید یوم

یل    ات تفاص ساعدة لإثب ة م اتر یومی ستعمل دف اجر أن ی وز للت شھر ، ویج ھراً ب الاً ش د إجم تقی
ي           ات ف ذه العملی الي لھ د إجم ة بتقیی الأنواع المختلفة من العملیات المالیة، ویكتفي في ھذه الحال

ر      دفتر الیومیة    ذا الأجراء اعتب الأصلي في فترات منتظمة من واقع ھذه الدفاتر، فإذا لم یتبع ھ
 . المادة الثالثة من نظام الدفاتر التجاریة. كل دفتر مساعد دفتراً أصلیا

دى       . المادة الأولى من نظام الدفاتر التجاریة       4 ودة ل ر الجرد تفاصیل البضاعة الموج تقید في دفت
وائم           التاجر في آخر سنتھ ال      دفاتر أو ق ت تفاصیلھا واردة ب ا إذا كان الي عنھ ان إجم ة، أو بی مالی

د               ا تقی ذكور، كم دفتر الم اً لل مستقلة ، وفي ھذه الحالة تعتبر ھذه الدفاتر، أو القوائم جزءاً متمم
 . بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقید في دفتر آخر

 . التجاریة الدفاتر نظام من لىالأو المادة  5
عید  6 ى س وجیز ، یحی ي ال ام ف اري النظ سعودي التج ة ، ال سادسة الطبع دة ، ال بلاد دار: ج  ال

 . ٩٩ ص ،١٩٩٥ والنشر، للطباعة



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

اجر             است صلحة الت ات لم ي الإثب ة ف دفاتر التجاری ة ال لاه حجی رع الأول أع . عرضنا في الف

دة               ات المقی تج بالبیان اجر أن یح ستطیع الت ي ی ا ك وقد وجدنا أن ثمة شروط یجب توفرھ

  .في دفاتره لمصلحتھ

  .یستعرض  الفرع الثاني حجیة الدفاتر التجاریة ضد مصلحة التاجر

  

  ر التجارية ضد مصلحة التاجرحجية الدفات: الفرع الثاني
نظم            د ت ة قواع ة أی ة التجاری ام المحكم ذلك نظ ة وك        لم یتضمن نظام الدفاتر التجاری

اجر            صلحة الت د م ة ض دفاتر التجاری ھ لا یجوز     . طریقة الاحتجاج بال ة ، أن دة العام القاع

ود           دونھا   للتاجر أن یستند في دعواه أمام غیر التاجر من خلال الاعتماد على القی ي ی الت

ات      ة الإثب افؤ أدل ن      "في دفاتره وذلك بسبب عدم تك اتر یمك سك دف اجر لا یم ر الت لأن غی

   ١."مضاھاتھا أو مقارنتھا بدفاتر التاجر

ا         ق بھ دین المتعل ان ال لا یختص القضاء التجاري في المملكة بنظر القضایا إذا ك

  :ھـ  قضي ١٤١٨ لعام ٣/ت/٣٦ في الحكم رقم  ٢.غیر تجاریاً

ى               " داده عل دم س دعى بع دین الم ك لأن ال برفض دعوى طالب إعلان إفلاسھ وذل

سبة        فرض ثبوتھ ھو قیمة إعلانات من منتجات المدعى علیھ وھو عمل غیر تجاري بالن

للمدعى علیھ والإفلاس نظام تجاري ولا یسري إلا على التجار الذین یتوقفون عن سداد     

  "دیونھم التجاریة

                                                             

 . ٢٣٤ ص ،٢٠٠٠ الجامعیة، الدار : بیروت ، اللبناني التجاري القانون العریني، فرید  1
 . ھـ١٤٠٩ لعام ٤/ت/١٤٥  2



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

ة في دفاتر التاجر دلیل من أدلة الإثبات یستطیع الغیر سواء تعتبر البیانات المقید

دین              ة ال ن طبیع اجر وبغض النظر ع كان تاجر أو غیر تاجر التمسك بھا في مواجھة الت

دنیاً        ان أم م اء         ١.موضوع النزاع تجاریاً ك ن تلق رر م صة أن تق ضائیة المخت ة الق  وللجھ

ة بالموضوع    نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم تقدیم الدفاتر      ود المتعلق  لفحص القی

ن             اجر ع اع الت د امتن ة عن المتنازع فیھ واستخلاص ما ترى استخلاصھ منھا ، وللمحكم

دفاتر      ا بال   ٢.تقدیم دفاتره أن تعتبر امتناعھ بمثابة قرینة على صحة الوقائع المراد إثباتھ

ھ  أن الاحتجاج على التاجر بدفاتره لیس حقاً مقرراً لخصم التاجر ملزماً        للمحكمة ، بل أن

دره          ا تق ى ضوء م جوازي للمحكمة ، إن شاءت استجابت لھ وإن شاءت التفتت عنھ عل

تج          ر من دعوى أو غی ي ال ر      . من كونھ طلب منتج ف اجر غی اتر الت ت دف ة إذا كان وللمحكم

منتظمة كأن یكون الدفتر غیر محرر بخط التاجر نفسھ أو غیر مذیل بتوقیعھ ، وھو دلیل 

ھ  ناقص ، أن ت    م    ٣.عززه بتوجیھ الیمین إلى الخصم المستفید من ضیة رق ي الق  ٤/ت/٨( ف

ھ    ) ھـ١٤١٦لعام   الم ان دعي     "قضت الدائرة التجاریة بدیوان المظ ره الم ا ذك سبة لم بالن

غ    ة المبل ة حقیق ة لمعرف ھ التجاری دعى علی اتر الم اتره ودف ى دف وع إل وب الرج ن وج م

ث لا    المطالب بھ فإن ھذا غیر ممكن لأنھ لیس ھن       ین الطرفین بحی اك مداخلات حسابیة ب

ق            ى ح صبة عل دعوى من ا ال س وإنم اني أو العك ى الطرف الث ا للطرف الأول عل م م یعل

ي     معروف ومحدد والمدعى علیھ ینكره من أساسھ ، إضافة إلى أن مجرد تدوین مبالغ ف

ا        د إنكارھ ر  ." دفاتر أحد الطرفین لا یكون ملزماً للطرف الآخر عن دقیق الق دت  وبت ار وج

:                                                                              ھیئة التدقیق بدیوان المظالم أن الأسباب التي استندت علیھا الدائرة التجاریة 

                                                             

ع ،     :  علي مدني ، القانون التجاري السعودي ، جدة   حمزة  1 شر والتوزی ة والن دني للطباع دار الم
 . ١٢٠-١١٩م، ص ص ١٩٨٩الطبعة الثالثة، 

 .من النظام) ١٠(  المادة 2
 . ٢٠٠-١٩٩  فخري ، مرجع سابق ، ص ص 3



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

ل     " ر التعام غیر سائغة ولا تستند إلى أساس صحیح ذلك أن المدعي علیھ لم ینك

ة  ولم ینكر العقد ولا التسد  یدات التي ذكرھا المدعي علیھ وأن طلب تقدیم الدفاتر التجاری

لیس مقصوراً على ما إذا كانت الدعوى بحاجة إلى تصفیة حساب بین الطرفین فقد حدد   

صت                ا ن دیمھا بم ن تق اجر ع اع الت ن امتن تج ع ا ین الھدف من تقدیم الدفاتر التجاریة وم

ة     دفاتر التجاری ام ال دفاتر        علیھ المادة العاشرة من نظ دیم ال ب تق إن رفض طل م ف ن ث  وم

  ."التجاریة یعد إھداراً لوسیلة من وسائل الإثبات

ي   -طبقاً لقانون التجارة اللبناني ، یجوز للتاجر      ام القاض  استثناء على المبدأ الع

ار              ر التج ى غی دفاتره عل اجر ب اج الت صلحة     –بعدم جواز احتج اتره لم ى دف ستند إل  أن ی

  : حالتیننفسھ ضد غیر التاجر في

ي            دود الت ي الح ین ، وھ غ مع الحالة الأولى ، إذا كانت قیمة النزاع لا تتجاوز مبل

  .یجوز فیھا الإثبات بالبینة الشخصیة والقرائن

صیة           ة الشخ ات بالبین صاب الإثب اوز ن زاع تتج ة الن ت قیم الحالة الثانیة ، إذا كان

اقص     وفي ھذه الحالة یجوز للقاضي أن یعتبر بیانات ا   . والقرائن دلیل ن اري ك دفتر التج ل

  ١. یكمل دلالتھ بتوجیھ الیمین التكمیلیة إلى أي من الخصمین

ات     ة الإثب ن أدل ل م ر دلی اجر تعتب اتر الت ي دف دة ف ات المقی ة ، أن البیان الخلاص

دنا   . یستطیع الغیر سواء كان تاجر أو غیر تاجر التمسك بھا في مواجھة التاجر       د وج وق

ان          أن للمحكمة سلطة تقدیریة   ا إذا ك ى م اداً عل اجر اعتم صم الت ب خ تجابة لطل ي الاس  ف

تج   ر من دعوى أو غی ي ال تج ف ب من ة    . الطل ر منتظم اجر غی اتر الت ون دف ة ك ي حال وف

                                                             

 . ٢٣٥ -٢٣٤ص ص ، سابق مرجع العریني،  1
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ستفید              صم الم ى الخ ین إل ھ الیم ل بتوجی فللمحكمة الحق أن تعتبر الدفتر دلیل ناقص یكم

  . منھ

اج با       روط الاحتج لاه ش اني أع رع الث ي الف نا ف د   استعرض ة ض دفاتر التجاری ل

اجر           ر ت اجر أو غی ان ت واء ك ر س ة أن الغی دة العام دنا أن القاع د وج اجر وق صلحة الت م

یستعرض الفرع الثالث . یستطیع أن یستفید من البیانات المقیدة في دفاتر خصمھ التاجر

ن     ب م ر متطل صاب یعتب ذا الن ان ھ ا إذا ك ال وم ف ری ة أل ال مائ صاب رأس الم وغ ن بل

  . حتجاج بالدفاتر التجاریة أم لامتطلبات الا

  

  .بلوغ نصاب رأس المال مائة ألف ريال:  الفرع الثالث

اج          ربط الاحتج ة شروط ت ة أی ھ التنفیذی ة ولائحت دفاتر التجاری ام ال ب نظ م یتطل ل

ال     ف ری ى    . بالدفاتر التجاریة ببلوغ نصاب رأس مال التاجر لمائة أل ام أعف رغم أن النظ

دفاتر التجاریة إلا أنھ إعفاء جوازي مقرر لمصلحتھم لذلك فإن   صغار التجار من مسك ال    

ة      دفاتر التجاری ا ال ي توفرھ ات الت ا الإثب ن مزای تفادة م ستطیعون الاس ار ی غار التج ص

صغار    . لأصحابھا إن ھم مسكوھا بشكل منتظم      صود ب لم یحدد نظام الدفاتر التجاریة المق

ادة     التجار المعفون من مسك الدفاتر التجاریة إذ أ    ن نص الم ن المنظم أعتد كما یظھر م

اري           ل التج ة العم ن طبیع الثانیة من اللائحة التنفیذیة بنصاب رأس المال بغض النظر ع

صر       . الذي یمارسھ التاجر   أن التمتع بالمزایا التي تمنحھا الدفاتر التجاریة لأصحابھا یقت

دفاتر     على من یمسك الدفاتر التجاریة بشكل منتظم وبالتالي فإن من یتخ   سك ال ن م ى ع ل

ة                 د العام اً للقواع وعھم وفق ات دف ضطرون لإثب ار سوف ی انون  . التجاریة كصغار التج ق

ضمنت       ي ت اون الخلیج س التع دول مجل ارة ل وانین التج ض ق صري وبع ارة الم التج



 

 

 

 

 

 ٣٦١

ث               ة حی دفاتر التجاری سك ال ن م ون م ار المعف ف التج نصوص واضحة فیما یتعلق بتعری

أنھم   ضمنت ب ذ "ت راد ال ى    الأف ا عل دون فیھ غیرة یعتم ارة ص ة أو تج ون حرف ین یزاول

صناع      صغیرة وال ت ال حاب الحوانی وافین وأص ة الط یة كالباع صفة أساس م ب عملھ

ات               ١."الیدویین ة ذات نفق زاول حرف ن ی ل م ضاً ك صغیرة أی ن أصحاب الحرف ال د م  یع

ومي         ص  ٢.زھیدة ، للحصول على مقدار من الدخل یؤمن معاشة الی شرع الم ري  رأى الم

ھ أن              ي الموضوع، ول ر لقاض الاكتفاء بتحدید الحرفة بأنھا ذات نفقات زھیدة وترك الأم

اب            ن أرب د م ا یع یح م ي توض انون ف یستعین بعناصر التحدید التي یتضمنھا مشروع الق

ي          ستخدماً ف الحرف الصغیرة والذي ینص على أنھ من یزاول حرفة ذات نفقات زھیدة م

صول        ذلك نشاطھ البدني أو آلات ذا      ال للح ن العم یلاً م دداً قل ت قوة محركو صغیرة أو ع

ومي   ي       ٣.على مقدار من الدخل یؤمن معاشھ الی ا الحرف وم بھ ي یق ة الت ال القانونی  الأعم

ة       صبح مدنی ة ، ت بغة تجاری ت ذات ص و كان راء، ول ع وش ن بی ھ م ات حرفت ل حاج لأج

ي          ین الحرف د ب ا والعق ام     بالتبعیة لمھنتھ وكذلك العقود التي یجریھ شكل ع ھ ھو ب  وزبون

ة       ة اللازم واد الأولی دم الم ي لا یق  ٤.عقد إجارة خدمة وعقد التزام وخاصة إذا كان الحرف

ة                  دفاتر التجاری ار الخاصة بال ات التج ضعون لواجب ذه الحرف لا یخ ولذلك فإن أرباب ھ

سجل                ي ال د ف ضعون للقی ا لا یخ ة ، كم ة العام امي والمیزانی ساب الخت وإعداد تقریر الح

                                                             

املات  قانون من) ١٧ (المادة  1 ة التجا المع اراتي  ری م  الإم ادة   ،) ١٨/١٩٩٣ (رق  من ) ٢٠ (الم
 . م١٩٩٠ لسنة) ٥٥ (رقم العماني التجارة قانون

 . المصري التجارة قانون من) ١٦ (المادة  2
 . ٢٣ ص سابق، مرجع ، المنشاوي  3
م  خاص  لنظام  فرنسا في الحرف أصحاب یخضع  4 نظم  بھ ة  ی ة  المھن  الحرفیین  وأحوال  الحرفی

اد  يالحر والاعتم سات ف ة والغرف  والمؤس ة المھنی د . الحرفی ع ، للمزی د راج ود أحم  ، المحم
 . ٢٧٣ ص ، ١٩٨٨ ، الحدیثة المكتبة: بیروت ، والتجار التجاریة الأعمال



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

صغیرة  ١ .تجاري ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي   ال   ویصدر بتحدید الحرف والتجارة ال

صناعة    ارة وال ر التج ن وزی رار م سك     ٢."ق زام بم ین الالت ت ب ام ربط ذه الأحك    ھ

ضوع         إن الخ الي ف ھ وبالت الدفاتر التجاریة والخضوع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من

ھ      واقي من صلح ال لاس وال ام الإف دفاتر     لأحك سك ال انون بم ھ الق ن یلزم داءً بم رتبط ابت م

   ٣.التجاریة

دفاتر         اج بال دم الاحتج وع ع لاه موض ث الأول أع ي  المبح نا ف   استعرض

ة  ن        . التجاری واقي م صلح ال ن ال ان م شة موضوع الحرم اني لمناق ث الث صص المبح یخ

  .الإفلاس

                                                             

املات  قانون من) ١٧ (المادة  1 ة  المع اراتي  التجاری م  الإم ادة   ،) ١٨/١٩٩٣ (رق  من ) ٢٠ (الم
 . م١٩٩٠ لسنة) ٥٥ (رقم العماني التجارة قانون

ادة   2 ن) ٢١ (الم انون م ارة ق ادة  ، المصري التج ن) ٢٠ (الم انون م ارة ق اني، التج ادة العم  الم
انون  من) ١٧( املات  ق ة  المع اراتي  التجاری ادة  ، الإم انون  من ) ١٦ (والم  القطري  التجارة  ق

 ). ٢٧/٢٠٠٦ (رقم
 .الورقة ھذه من الرابع المطلب راجع  3
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  المبحث الثاني
  الحرمان من الصلح الواقي من الإفلاس

  

  تمهيد  
د            دم التقی ن ع تبین لنا في المبحث الأول أن من أھم الجزاءات المدنیة الناتجة ع

                 .ت المقیدة في دفاتره التجاریةبقواعد الدفاتر التجاریة تعذر احتجاج التاجر بالبیانا

اً                ك طبق ة وذل دفاتر التجاری ة لل ى الجزاءات المدنی ضوء عل یسلط ھذا المبحث ال

ى          . لواقیة من الإفلاس  لنظام التسویة ا   ب عل ر المترت ة الأث ث معرف ذا المبح الھدف من ھ

  . عدم انتظام الدفاتر التجاریة عند تقدم التاجر بطلب التسویة الواقیة من الإفلاس

سائل              اً لم ة،  تنظیم ھ التنفیذی لاس، ولائحت ن الإف ة م سویة الواقی تضمن نظام الت

لاس    ن الإف ة م سویة الواقی اج  ١.الت ى الت ب عل طراب    یج باب اض ھ أس ي طلب ین ف ر أن یب

ق       أوضاعھ المالیة، وشروط التسویة التي یقترحھا، ووسائل تنفیذھا إن وجدت وأن یرف

ة          ا الدفتری ة ، وقیمتھ ر المنقول ة ، وغی ھ المنقول صیلیاً بأموال ل   . بطلبة بیاناً تف یجوز لك

ع  تاجر فرداً كان أو شركة اضطربت أوضاعھ المالیة على نحو یخشى معھ توق   فھ عن دف

الغرف      ذا الغرض ب دیونھ ، أن یتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنیھ للجان التي تكون لھ

ة        ددھا اللائحة التنفیذی  ٢.التجاریة والصناعیة ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تح
                                                             

در  1 ام ص سویة نظ ة الت لاس نم الواقی ام (الإف ب)  النظ وم بموج ي المرس م  الملك ) ١٦/م(رق
  . ھـ ٠٤/٠٩/١٤١٦وتاریخ 
ة  اللائحة  صدرت  سویة  لنظام  التنفیذی ة  الت رار  بموجب )  اللائحة (الإفلاس  من  الواقی م   الق رق

 ھـ١٤/٠٧/١٤٢٥وتاریخ ) ١٢(
 . النظام من الأولى المادة 2 



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

تشمل شروط طلب الصلح الودي أو التسویة الواقیة من الإفلاس للتاجر سواء كان فرداً       

  ١: في أربعة شروط ھي كالتاليأو شركة

 .أن لا تقل ممارستھ للتجارة عن ثلاث سنوات .١

 .أن یكون ممارساً للتجارة وقت طلبھ التسویة الواقیة من الإفلاس .٢

ة                .٣ اً بالأنظم ون ملتزم ة وأن یك سن النی ة ، وح صداقیة ، والأمان ھ الم أن تتوفر فی

س       ة   التجاریة ، والعرف التجاري، ویعتبر من سوء النیة عدم م دفاتر التجاری ك ال

ي         د ف دم القی ھ، أو ع ن دیون يء م اء ش ید أو إخف دون رص یكات ب دار ش ، أو إص

 .السجل التجاري ، أو ممارسة الغش والتدلیس في معاملاتھ

  . ألا یكون سبب اضطراب تجارتھ إھمالھ وسوء نیتھ .٤

ة         ة منتظم اتر تجاری ھ دف ذي لدی اجر ال دین الت ستطیع الم ي ی ا الت م المزای ن أھ م

  :                لحصول علیھا عند اضطراب أوضاعھ المالیة التالي ا

 الحق في طلب الصلح الواقي من الإفلاس ) ١(
اري            ل التج ي العم ھ ممارسة ف ة ولدی ة منتظم اتر تجاری یستطیع التاجر الذي لدیھ دف

شكلة     لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب الصلح الودي مع دائنیھ من خلال اللجان الم

ة     . رض في الغرف التجاریة والصناعیة    لھذا الغ  اتر تجاری ھ دف ذي لدی یتولى التاجر ال

ب ،          منتظمة بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسویة إدارة أموالھ تحت إشراف رقی

  كما یجوز لھ ٢.ولھ أن یقوم بجمیع التصرفات العادیة التي تقتضیھا أعمالھ التجاریة  

                                                             

 . اللائحة من الخامسة المادة  1
 .                          من النظام)٥( المادة 2 
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لال            ن خ ودي م صلح ال ذر إجراء ال وان       عند تع ى دی دم مباشرة إل ان أن یتق ك اللج تل

لاس       ن الإف ة م دم   ١.المظالم لیعرض علیھم من خلالھ طلب التسویة الواقی ب التق  یتطل

ا أن      ن أھمھ ة م إلى دیوان المظالم طبقاً للمادة الثانیة من النظام بعض الشروط الھام

ة وقیم    ر المنقول ة   یرفق الطلب ببیان تفصیلي بأموال التاجر المنقولة وغی ا الدفتری تھ

ة     سویة وموافق ى ت صول عل بق الح دم س اجر بع ن الت راراً م سویة وإق ب الت د طل عن

ة    ٢.أغلبیة الشركاء في شركات الأشخاص والتوصیة البسیطة والجمعیة العامة العادی

ع    ق م ب أن تتواف لاس یج ن الإف ة م سویة الواقی ب الت روط طل رى ، أن ش ارة أخ بعب

لاس      من اللائحة التنف  ) ج/٥(المادة   ن الإف ة م سویة الواقی ام الت ادة   . یذیة لنظ ذه الم ھ

تتطلب توفر المصداقیة وحسن النیة في طالب التسویة ومن سوء نیة التاجر إصداره 

ات        ن الخلاف صاح ع دم الإف ة وع دفاتر التجاری سك ال دم م ید وع دون رص یكات ب ش

اء ا        . الدائرة بینھ وبین الدائنین    صوص إخف ى وجھ الخ ساً عل ر تدلی وال، أو  ویعتب لأم

سویة ،  . اصطناع الدیون، أو تعمد المبالغة في تقدیرھا     ویترتب على الحكم بإبطال الت

  . شھر إفلاس المدین

  درء الغش والتدلیس عن التاجر  ) ٢(

ادة  ة للم وم المخالف ش أو   ) ١٢(بمفھ دلیس أو غ ود ت دم وج إن ع ام ف ن النظ م

ي الحصول على تسویھ واقیة تلاعب في دفاتر المدین التاجر من شأنھ مساعدة التاجر ف      

ر             ٣.من الإفلاس  ا لتقری د إیرادھ ا بع باب قرارھ ي أس دائرة ف رار أوضحت ال ذا الق   في ھ

                                                             

ادة       1 ي الم تلزم ف صري اس ارة الم انون التج صفة     ) ٧٢٦( ق ارة ب ب التج دم الطل زاول مق أن ی
ھ        ھ علی ا تفرض دة بم مستمرة خلال السنتین السابقتین على تقدیم الطلب وأن یقوم خلال تلك الم

 . الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجاریة
 .                    من النظام)  ٢ ، ١(المادتین   2
 ).ھـ١٤١٩ لعام ٣/ت/٣٩(قرار الدائرة التجاریة رقم   3
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شھ وسوء            دم غ ى ع ئ عل ا ینب سویة م ب الت الرقیب أنھ قد ظھر من بعض تصرفات طال

ب                رار مكت دور ق ك ص ى ذل ب عل ید وترت دون رص یكین ب ھ ش د دائنی در لأح د أص نیتھ فق

دة     الفصل في مناز   عات الأوراق التجاریة بإدانتھ ومجازاتھ عن ذلك بالتغریم والسجن لم

شأن            ) ١٥( ھ ب د دائنی ین أح ھ وب لاف الحاصل بین دائرة الخ ى ال یوماً ، كما أنھ أخفى عل

ضیف        ا ، وت ى غلتھ ة عل رھن الأرض الزراعیة التي یطلب التاجر إجراء التسویة الواقی

ب ال        إن طال ك ف ن ذل ضلاً ع ھ ف دائرة أن ك       ال إقراره لا یمل ب وب ر الرقی سب تقری سویة ح ت

رى ،             ة الكب ي المحكم سوى الأرض الزراعیة التي حصل النزاع على رھنھا والمنظور ف

ة                  ة منتظم اتر تجاری ب دف دم للرقی م یق ھ ل ا أن ھ، كم ن أن یتجر ب ولیس لدیھ أي مال یمك

ا        رض لھ ي تع سائر الت ة والخ اعھ التجاری بب اضطراب أوض ة س ب .  لمعرف ى ویترت  عل

ي ،          أثر رجع الحكم ببطلان التسویة اعتبار شروط التسویة كأن لم تكن وتزول التسویة ب

سویة       رام الت ل إب ا قب اً  ١. ومن ثم یعود المدین والدائنین إلى الحالة التي كانوا علیھ   وفق

ادة   لاس إذا    ) ٧٦٤/١(للم ن الإف واقي م صلح ال ل ال صري ، یبط ارة الم انون التج ن ق م

صوص      ظھر بعد التصدی   ى وجھ الخ ساً عل ق علیھ تدلیس من جانب المدین، ویعتبر تدلی

دیرھا             ي تق ة ف د المبالغ دیون وتعم سب     . إخفاء الأموال واصطناع ال رتبط ح ر م ذا الأم ھ

الفقھ المصري بصدور حكم بالإدانة عن الإفلاس بالتدلیس ولیس مجرد رفع دعوى عن    

صلح ، إلا إذا      ھذا الإفلاس وبالتالي فإن صدور حكم بالبراءة لا ی     د ال ال عق بباً لإبط د س ع

ف                    ت وص ى درجة التجریم تح ى إل ش لا یرق ي غ اجر ف ع الت و وق ا ل وجد سبب آخر كم

     ٢.الإفلاس

        
                                                             

ة    1  عبد الرحمن السید قرمان ، الأوراق التجاریة والإفلاس والتسویة الواقیة طبقاً للأنظمة القانونی
 . ٤٠٢ھـ ، ص ١٤٢٩مكتبة الشقري ، : في المملكة العربیة السعودیة ، جدة

 . ١٨٩، مرجع سابق ، ص ) ١٩٩٧( غنام محمد غنام   2



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

  إعادة جدولة الدیون أو تقسیطھا  ) ٣(

ة    ى جدول ھ عل ع دائنی لح م د ص ة عق اتر منتظم ھ دف ذي لدی اجر ال ستطیع الت            ی
ى       الدیون أو تقسیطھا ، أو ت    ا ، ویبق ن جزء منھ راء م تحقاقھا ، أو الإب أجیل مواعید اس

ھ   ى إدارة أموال اً عل ودي قائم صلح ال راءات ال رة إج وال فت اجر ط دیم ١.الت إن تق ذا ف   ل
لاس ،       ن الإف واقي م ھ لا   "الدفاتر التجاریة شرط جوھري ملازم لنظام الصلح ال ن دون م

  ٢". لا مجال لاتقاء الإفلاسمجال لإعمال ھذه المیزة لصالح التاجر ، وبالتالي

  إثبات حسن النیة  ) ٤(

اجر وشرطاً         أن مسك دفاتر تجاریة منتظمة یعتبر دلیلاً على حسن نیة المدین الت
ن اللائحة              سة م ادة الخام نص الم ث ت لاس حی ن الإف ة م من شروط طلب التسویة الواقی

ویة الواقیة من یشترط في التاجر طالب الصلح الودي أو التس"التنفیذیة للنظام على انھ 
ة    شروط التالی ركة ال رداً أو ش ان ف واء ك لاس س صداقیة ،  ) ج: (الإف ھ الم وفر فی أن تت

ید ، أو           دون رص یكات ب ویعتبر من سوء النیة عدم مسك الدفاتر التجاریة ، أو إصدار ش
إخفاء شيء من دیونھ ، أو عدم القید في السجل التجاري ، أو ممارسة الغش والتدلیس  

ھ  ي معاملات ادة  ." ف نص الم اجر أن     ) ٥(ت ل ت ى ك ب عل ھ یج ى أن ة عل ام المحكم ن نظ م
الاً ولا               ساً ولا احتی شاً ولا تدلی ب غ لا یرتك دین وشرف ف یسلك في كل أعمالھ التجاریة ب

ن الوجھ                  شرف بوجھ م دین وال الف ال ا یخ یئاً مم اً ولا ش ا  ٣. غبناً ولا غررًا ولا نكث   كم

                                                             

 .                                                                 المادة الرابعة من اللائحة التنفیذیة للنظام 1
 . ١٠٨ أبو عید ، مرجع سابق ، ص  2
إن        3 ي ف ستلزم      بموجب قانون التجارة اللبناني وقانون التجارة الأردن ة ی سن النی وافر ح اشتراط ت

اً مفصلاً               ة وبیان ول النظامی اً للأص ة وفق ة المنظم ة الإلزامی اتره الإجباری اجر دف بدوره أن یقدم الت
ھ               ي حملت نھم ، وأن یوضح الأسباب الت غ كل م ى مبل ع الإشارة إل لأعمالھ وأسماء جمیع دائنیھ م

ھ        وي عرض ذي ین ع ال دل التوزی ة مع ع سابق ،     . على طلب الصلح وكیفی ع ، الأخرس، مرج راج
 .٥٠ص 



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

ة   یعتبر منافیاً لحسن النیة مانعاً م  ن الصلح الواقي ، عدم التزام التاجر بالأصول التجاری
ى    صول عل صد الح ة بق ر أوراق مجامل ة، وتحری ة والنزاھ ھ والأمان ي تجارت ة ف القویم
سكھا        ة أو م دفاتر التجاری سك ال دم م ة، وع دة مرتفع راض بفائ ي، والاقت ان وھم ائتم

الي، واص     زه الم ى مرك وف عل ا الوق ستحیل معھ ة ی ر منتظم ة غی دیون بطریق طناع ال
 وتأكیداً لشرط حسن النیة تطلب قانون التجارة المصري ، ١. وتعمد المبالغة في تقدیرھا 

صدور                    ا ك ستطع تجنبھ م ی ا ول م یتوقعھ اجر ظروف ل ال الت أن یكون مرد اضطراب أعم
عار     ي أس اجئ ف ب مف ة ، أو تقل عر العمل ي س اجئ ف وط مف ین ، أو ھب ومي مع رار حك ق

ر       كما. السلع أو الخدمات  ذه الظروف غی ب ھ داً تجن اول جاھ  یجب أن یكون التاجر قد ح
صلح     ب ال المتوقعة ، ولكنھ لم یستطع رغم بذل جھده فضلاً عن وجوب تقدیم التاجر طال

 ٢. دفاتره التجاریة الإجباریة وفقاً للأصول وبیاناً بأسماء جمیع دائنیھ ومطالبة كل منھم        
ى       تختص محكمة الموضوع بتقدیر مدى توفر حسن   النظر إل ب ب دم الطل اجر مق ة الت النی

ادي ولا           اجر الع لوك الت باب مع س أسباب اضطراب حالتھ المالیة ومدى توافق ھذه الأس
تخضع محكمة الموضوع في ھذا الشأن لرقابة محكمة الطعن مادام أن حكمھا استند إلى      

سن  . أسباب سائغة  ب ، لأن ح ة لا  ویقع على التاجر إثبات حسن نیتھ عند تقدیم الطل  النی
  ٣. یفترض في ھذا المجال

ة  اجر"أن لفظ شمل   " الت ة لت اءت عام ام ج ن النظ ى م ادة الأول ي الم واردة ف ال

ارة     التجار الملتزمین بتطبیق نظام الدفاتر التجاریة وكذلك صغار التجار الممارسین للتج

                                                             

كندریة           1 د، الإس انون التجاري الجدی ى الق شأة المعارف ،   : عبد الحمید المنشاوي ، التعلیق عل من
 . ٦٨٢ص 

 . ٥٠الأخرس ، مرجع سابق ، ص   2
 . ٣٦٩قرمان ، مرجع سابق ،  ص    3



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ام شكل ع صلح   ١ .ب زة ال ع بمی ستطیعون التمت رفیین ی ار أو الح غار التج إن ص ذلك ف    ل

دفاتر        ام ال اً لنظ ة طبق ة منتظم اتر تجاری سك دف زامھم بم د الت لاس عن ن الإف واقي م ال

ن         . التجاریة ستلزم م ذي ی لاس ال ن الإف ة م أن التناقض الظاھر بین نظام التسویة الواقی

ذي               ة ال دفاتر التجاری ام ال ة ونظ ة منتظم اتر تجاری ھ دف ون لدی مقدم طلب التسویة أن یك

                                                             

شركات  لم یعالج نظام التسویة الواقیة من الإفلاس ولائحتھ التنفیذ          1 یة بعض المسائل المتعلقة بال
ور التصفیة          الرجوع   . من حیث تمكینھا من إبرام تسویة واقیة من الإفلاس وھي في ط ولكن ب

ع        ي تتمت إلى الأحكام العامة فإنھ یمكن للشركات التجاریة الملتزمة بقواعد الدفاتر التجاریة والت
سویة وا       م یتضمن نظام       بالشخصیة المعنویة خلال فترة التصفیة أن تعقد ت ة من الإفلاس ول قی

صوص   ذا الخ شركات بھ ى ال د عل شركات أي قی ام ال ھ أو نظ سویة ولائحت ادة . الت ع ، الم راج
سعودي ) ٢١٦( شركات ال ام ال ن نظ ادة . م لاس   ) د/٢(الم ن الإف ة م سویة الواقی ام الت ن نظ م

ن   اً م سویة إذن ب الت ضمین طل شترط ت ركة فی سویة ش ب الت ان طال ھ إذا ك حت أن ة أوض  أغلبی
ي             ة ف ة العادی ة العام سیطة ومن الجمعی الشركاء في شركة التضامن، وفى شركة التوصیة الب

ي شركة   ) ١٥٥/٣(المادة . الشركات الأخرى  من نظام الشركات لا تجیز لجمعیة المساھمین ف
الغیر ، أو أن       شركة ب ة ال صل بعلاق ى تصرفات تت صادق عل ھم أن تباشر أو ت التوصیة بالأس

ھذا الحكم یسري على حالة .  الشركة إلا بعد أخذ موافقة جمیع الشركاء المتضامنین  تعدل نظام 
ة          ة العادی رار الجمعی دور ق ي أن ص ا یعن لاس مم ن الإف ة م سویة واقی ي ت شركة ف ول ال دخ
ھ        ھ لمخالفت ضامنین إبطال شركاء المت صلحة كال حاب الم وز لأص حیح ویج ر ص سویة غی بالت

شركات  م) ١٥٥(للقاعدة الآمرة للمادة    ادة  . ن نظام ال انون التجارة المصري     ) ٧٢٦(الم من ق
ى أذن    "نصت على أنھ    د الحصول عل لا یجوز للشركة طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا بع

من قانون ) ٧٥٥(المادة ." بذلك من أغلبیة الشركاء أو من الجمعیة العامة على حسب الأحوال
ھ     ى أن اني نصت عل دا شركات "التجارة العم ن   ماع واقي م نح الصلح ال وز م ة ، یج  المحاص

ادة             ي الم ا ف شروط المنصوص علیھ ا ال وافرت فیھ ة ت ولا ). ٧٥٣(الإفلاس لكل شركة تجاری
ي         شركاء ف ة ال ن أغلبی ذلك م ى أذن ب د الحصول عل ب الصلح إلا بع شركة طل دیر ال یجوز لم

شرك         ي ال ة ف ة العام سیطة، ومن الجمعی ساھمة  شركات التضامن وشركات التوصیة الب ات الم
ادة  . وجمعیة الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولیة  ب   ) د/٢(لذلك ، نرى أن الم أعلاه یج

ون   دل لتك شترط    "أن تع ركة فی سویة ش ب الت ان طال شركات، إذا ك ام ال دم الإخلال بنظ ع ع م
یة      ركة التوص ى ش ضامن، وف ركة الت ي ش شركاء ف ة ال ن أغلبی اً م سویة إذن ب الت ضمین طل ت

سیطة ي    الب شركاء ف ة لل ة العام ساھمة أو الجمعی شركات الم ي ال ة ف ة العادی ة العام  أو الجمعی
ع       ة جمی ساھمین وموافق شركاء الم ة لل ة العام دودة أو الجمعی سؤولیة المح شركات ذات الم ال

 ."  الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة بالأسھم



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

صر     زام ق ى           یجعل ھذا الالت ود إل ال تع ف ری ة أل الھم مائ غ رأس م ذین یبل ار ال ى التج عل

تظم         شكل من . رغبة المنظم السعودي في تحفیز جمیع التجار إلى مسك الدفاتر التجاریة ب

ھذا المسلك لا یوافق المنھج الذي اتبعتھ بعض قوانین التجارة للدول العربیة التي تعفي       

سك   ة بم ار الخاص ات التج ن واجب ار م غار التج سجل  ص ي ال د ف ة والقی دفاتر التجاری ال

ادة  ١.التجاري والأحكام الخاصة بالإفلاس والصلح الواقي منھ      انون   ) ٧٢٥/١( الم ن ق م

أ  "التجارة المصري تنص على أنھ       لكل تاجر یجوز شھر إفلاسھ ولم یرتكب غشاً أو خط

لاس إذا اضطربت أعم            ن الإف واقي م صلح ال ب ال ھ  لا یصدر عن التاجر العادي أن یطل ال

دفع    ن ال ھ ع ى توقف ؤدي إل أنھ أن ی ن ش طراباً م ة اض ادتین ." المالی اً للم و ) ٢١(وفق

سك          ) ٥٥٠( زم بم اجر المل و الت من ذات القانون، فإن التاجر الذي یجوز شھر إفلاسھ ھ

ف              شرین أل ارة ع ي التج ستثمر ف الدفاتر التجاریة ، أي التاجر الذي یجاوز رأسمالھ الم

ب      ٢.جنیھ إن الواج ذلك ف ة          ل دفاتر التجاری سك ال ن م ون م ار المعف ع صغار التج  أن یتمت

ذي             زي وال انون الإنجلی ي الق ع ف ا ھو متب لاس كم ن الإف ة م بآلیة خاصة للتسویة الواقی

سعودي ینظر    . یھدف إلى إنقاذ المشروعات التي تمر بظروف مالیة صعبة         نظم ال أن الم

نح            زة تم ا می ى أنھ ة      إلى التسویة الواقیة من الإفلاس عل سن النی يء الحظ ح اجر س للت

ا         . الملتزم بالتزامات التجار   ى أنھ ة عل سویة الإرادی ى الت زي فینظر إل أما المنظم الإنجلی

ة صعبة            ر بظروف مالی ي تم ة     . أداة لإنقاذ المشروعات الت سویة الإرادی ام الت دف نظ یھ

ن لب      ان   الإنجلیزي إلى إنقاذ المشروع حفاظًا علیھا كقیمة اقتصادیة تمثل لبنة م ات الكی ن

ة        ا لخزین ود ریعھ ي یع ضرائب الت دفع ال ا ت ل كم رص عم وفر ف ة وت صادي للدول الاقت

دول            . الدولة وانین ال سدتھ بعض ق . ھذا التوجھ لیس حكراً على القانون الإنجلیزي بل ج

                                                             

ادة  1 ادة    ) ٢٠( الم اني ، الم ارة العم انون التج ن ق ة    )١٧(م املات التجاری انون المع ن ق  م
 . الإماراتي

 . ٦٧٩ المنشاوي ، مرجع سابق ، ص 2 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ة شریطة              سن النی اجر ح ا إلا الت ستفید منھ زة لا ی ففي فرنسا مثلا الصلح الواقي یعد می

ة الم ھ موازن م   تقدیم ا ت ة وإذا م ھ المحكم صفي تعین ة م ت رقاب اجر تح ل الت شأة، ویظ ن

اجر           لاس الت ة دون إف ي المعامل ھ تنتھ ن  ١.التصویت على الصلح وتمت المصادقة علی  م

ي         ل الأضرار الت وجھة نظر القانون الإنجلیزي فإن حمایة من یتعاملون مع التاجر وتقلی

ب    . بمصلحة التاجرقد تترتب على إشھار إفلاسھ تعتبر الأھم مقارنة    ر المناس ن غی إن م

ن                 ع م ة یمن ة منتظم اتر تجاری سك  دف لاً بم ام أص ھ النظ أن التاجر الصغیر الذي لم یلزم

  ٢.إبرام تسویة مع دائنیھ تمكنھم من استعادة حقوقھم
                                                             

روت     1 ة ،   : سیبیل جلول ،  نظام الإفلاس وخصائصھ، بی ي الحقوقی شورات الحلب ، ص ٢٠١٢من
٥٤ . 

ا عاجزة      2 وفقاً للقانون الإنجلیزي، طلب الصلح الواقي من الإفلاس یتطلب أن تثبت الشركة بأنھ
ة          عن الوفا  ا تمر بضائقة مالی ى وشك الإفلاس أو أنھ ا عل دیونھا أو أنھ ي    . ء ب شأة ف ر المن تعتب

ة        ا التعاقدی اء بالتزاماتھ ي للوف ائلة لا تكف ول س ن أص ھ م ا تملك ان م ا ك ى م ة مت ائقة مالی ض
واقي من الإفلاس ، أن         . المستحقة زة الصلح ال القانون الإنجلیزي ، لم یتطلب للاستفادة من می

كما أنھ یجوز للمصفي إذا دخلت الشركة في فترة التصفیة  . ر ممسك بدفاتر تجاریة یكون التاج 
واقي من الإفلاس           ة للصلح ال ة     . أن یتقدم بطلب التسویة الإرادی ذ بثنائی زي یأخ انون الإنجلی الق

دنیین للإفلاس ، ویخضع               راد من تجار وم التنظیم عند التوقف عن دفع الدیون إذ یخضع الأف
ام      . أنواعھا للتصفیة القضائیة   الشركات بجمیع    زي لع انون الإفلاس الإنجلی ع ، ق ، ١٩٨٦راج

راھیم  ٢٠٠٦ ، قانون الشركات الإنجلیزي لعام ٢٠٠٢قانون المشروعات الإنجلیزي لعام   ،  إب
ي         انون التجارة الأردن اً لق ة   : صبري الأرناؤوط ، مدى جواز إفلاس الشركات وفق ة نقدی دراس

   ؛  ٤٩٩-٤٩٨ ، ص ص ٥٠٩-٤٦٥،  ص ص ٢٠١٢ ، ٢عدد مقارنة، مجلة الحقوق ، ال
Fletcher, I. F. (2009) The Law of Insolvency, London: Sweet & 
Maxwell, 483, Franks, J. and Sussman, O. (2005) "Financial Distress and 
Bank Restructuring of Small to Medium Size UK Companies", 9 Review 
of Finance, p. 73, Hotchkiss, E. S., John, K., Mooradian, R. M. and 
Thorburn, K. S. (2008) "Bankruptcy and the Resolution of Financial 
Distress", in Eckbo, E. (ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical 
Corporate Finance, Vol. 2, London: North Holland, P., 238, Alice 
Belcher (1997) Corporate Rescue: A Conceptual Approach to Insolvency 
Law, London: Sweet & Maxwell, p. 116, David Milman, Chris = 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

زاءات          إن الج لاس ، ف ن الإف ة م سویة الواقی ام الت ور نظ ن منظ ة ، م الخلاص

صولھ        المترتبة على إخلال التاجر بقوا   أنھا أن تحول دون ح ن ش ة م دفاتر التجاری د ال ع

سویة           رة الت اء فت ب أثن راف رقی ت إش ھ تح ھ وإدارة أموال ع غرمائ ة م سویة ودی ى ت عل

د         ل مواعی سیطھا أو تأجی دیون أو تق ة ال ادة جدول ھ أو إع دلیس عن ش والت ودرء الغ

  . استحقاقھا أو الإبراء من جزء منھا

ان    ث الث ي المبح شنا ف د أن ناق ن    بع واقي م صلح ال ن ال ان م وع الحرم ي موض

ن              . الإفلاس ي م شكل جزاف ضریبة ب اجر ل ث موضوع تعرض الت یستعرض المبحث الثال

  . قبل مصلحة الزكاة والدخل
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 ٣٧٣

  :المبحث الثالث
  التعرض لفرض ضريبة بشكل جزافي

  

  تمهيد وتقسيم 
تظم یتر          شكل من اتره ب سك دف ب  أوضح المبحث الثاني أعلاه أن إخلال التاجر بم ت

دیون               ة ال ضمن جدول ھ تت علیھ عدم إمكانیة جواز حصول التاجر على تسویھ مع غرمائ

رة إجراءات            ھ طوال فت اجر لأموال ذر إدارة الت أو تقسیطھا أو الإبراء من جزء منھا وتع

كما أنھ لا یمكن للتاجر إثبات حسن نیتھ في . الصلح وبعد صدور قرار إجراءات التسویة   

ي      سلامة حساباتھ من الغش     ة الت د النظامی ع القواع ة م إلا إذا كانت دفاتر التاجر متوافق

    .نص علیھا نظام الدفاتر التجاریة

ام        ور نظ ن منظ ة م دفاتر التجاری ة لل زاءات المدنی ث الج ذا المبح ستعرض ھ ی

  .ضریبة الدخل

  :ینقسم ھذا المبحث إلى المطالب التالیة 

  .یبة الدخلالجزاءات المدنیة في ضوء نظام ضر: المطلب الأول

  . الاجتھاد القضائي: المطلب الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

  الجزاءات المدنية في ضوء نظام ضريبة الدخل: المطلب الأول
تثمارات الخاصة         شجیع الاس صادیة وت ة الاقت أداة للتنمی تستخدم ضریبة الدخل ك
صورة          ة ب ربط والجبای راءات ال سیط إج ضل وتب شكل أف ضریبیة ب اء ال ع الأعب وتوزی

رور  ع ض ى م صادیةتتماش ة الاقت ن  . ات التنمی ة م یلة ھام ضریبة وس بحت ال ذا أص وبھ
لاج     وسائل السیاسة الاقتصادیة التي یمكن استخدامھا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة وع

صادي  ات الاقت دأ الثب ق مب صادي وتحقی ضخم الاقت ود والت صلحة ١. الرك ور م ن منظ  م
ة وإذا     الزكاة والدخل ، أن جمیع التجار مھما كان رأسمالھم   اتر تجاری سك دف زمین بم  مل

ي    شكل جزاف واتھم ب در زك ة فتق اتر تجاری سكوا دف م یم صلحة  "ل ي م ون ف د یك ذا ق وھ
تخدام          ع اس المكلف إذا كان ما سیدفعھ من واقع التقدیر الجزافي أقل مما سیدفعھ من واق
دفاتر        سك ال دم م ى ع ة عل ة المترتب صوصاً وأن الغرام بي خ ام المحاس ات النظ معلوم

دفاتر         ال سك ال دم م شاف ع ى اكت ة حت ئیلة ومؤجل تجاریة حسب نظام الدفاتر التجاریة ض
ة د     ٢."التجاری اجر عن ال الت د رأس م ي تحدی ع ف دخل المرج اة وال صلحة الزك ر م  تعتب

ادة       نص الم ث ت ة حی دفاتر التجاری سك ال ب لم ال المتطل صاب رأس الم ول ن ھ ح منازعت
ى  الثالثة من اللائحة التنفیذیة لنظام الد    ھ     "فاتر التجاریة أنھ عل د رأس مال اجر یزی ل ت ك

ى           ادة الأول ي الم على مائة ألف ریال ، یلتزم بمسك الدفاتر التجاریة المنصوص علیھا ف
ة               ى المائ د عل ال لا یزی ي أن رأس الم ھ ف ال منازعت ي ح ة ، وف دفاتر التجاری من نظام ال

صلحة      صناعة  الرجوع لم ارة وال ة    ألف ریال ، یجوز لوزارة التج دخل لمعرف اة وال  الزك
سعودي       ". رأس مالھ  شرع ال رى العض أن الم ذا ی شرع      "ولھ ن الم اً م ر توفیق ان أكث ك

المصري بخصوص وسیلة إثبات مقدار رأسمال التاجر عندما أتخذ من الوعاء الضریبي 

                                                             

دد         1 اء ، الع شریعة ،  الإحی عي وال انون الوض ین الق ضریبة ب اة وال ري، الزك ة الناص  ١٥نبوی
  . ٢٨٦، ص ٢٠٠٠،

ة ،           2 دفاتر المحاسبیة الملزم ة ،    عبد االله بن علي  المنیف، ال وث التجاری ة البح ، ص  ١٩٨٩مجل
٢٠٣ . 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ادة  ١.للتاجر بمصلحة الزكاة وسیلة لإثبات ھذا المقدار   ام ضریبة    ) ٥٨( طبقاً للم ن نظ م
دخل، ف ) أ: ( ٢ال ى  المكل ي   –عل ة ف شأة دائم ھ من یس ل ذي ل یم ال ر المق تثناء غی  باس

ة           –المملكة   ة العربی ضروریة باللغ بیة ال سجلات المحاس ة وال دفاتر التجاری سك ال  أن یم
ھ ؛        ي رفض       ) ب(للتحدید الدقیق للضریبة الواجبة علی ق ف دخل الح اة وال صلحة الزك لم

ب   ف دون س ز المكل صروف إذا عج ل أي م اص   تحمی ستند الخ دیم الم ن تق ول ع ب معق
ھ   ة ب صحة المطالب دة ل رائن المؤی صروف أو الق ن   ." بالم ى م ادة الأول ت الم د عرف وق

ة   "النظام مصطلح    دفاتر التجاری ھ   " ال ا        "بأن تفظ بھ ي یح ة الت دفاتر التجاری مجموعة ال
ة ، والموصوفة بالمرسوم        املات التجاری  المكلف ، والتي یجب أن تسجل بھا جمیع المع

رقم  ي ذي ال اریخ ) ٦١/م(الملك صادرة  ١٧/١٢/١٤٠٩وت ة ال ھ التنفیذی ـ ، ولائحت ھ
رقم  وزاري ذي ال القرار ال اریخ ) ٦٩٩(ب القرار ٢٧/٠٩/١٤١٠وت ة ب ـ والمعدل ھ

رقم      اریخ  ) ١١١٠(الوزاري ذي ال ھ     ٢٤/١٢/١٤١٠وت ة ل دیلات لاحق ة تع ـ وأی ا  .  ھ كم
تفظ      "ھ من نظام ضریبة الدخل على أن) د/٢٣(نصت المادة    ي تح شركة الت ى ال ب عل یج

اس              ى أس صاریف عل دخل والم بالدفاتر التجاریة أو ملزمة نظاماً بالاحتفاظ بھا تدوین ال
مبدأ الاستحقاق، وما عدا ذلك ، یجوز لھا للأغراض الضریبیة استخدام مبدأ الاستحقاق     

   ٣." أو المبدأ النقدي

                                                             

 . ٢٩٠ رضا السید ، مرجع سابق ، ص 1
 .ھـ١٥/٠١/١٤٢٥وتاریخ ) ١/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2
دیر         3 د تق ة عن ة الأھمی ي غای  من وجھة نظر مصلحة الزكاة والدخل فإن الدفاتر التجاریة تعتبر ف

ة       الزكاة أو ضریبة الدخل إذ أن عدم مسك الدف     د النظامی ق القواع ي عدم تطبی ال ف اتر أو الإھم
ة     بیاً بعملی سابات  "المتعلقة بمسكھا من شأنھا أن تعرض التاجر لما یسمى محاس دار الح أو " إھ

ة المكلف من                . التقدیر الجزافي  ا من شأنھ حمای ة وانتظامھ دفاتر التجاری سك ال إن م وبالتالي ف
اً أو ضریبیاً      ستحق زكوی داد الم ة،       . المبالغة في س ة التنفیذی دخل ولائح اً لنظام ضریبة ال وطبق

  :      فإن الأسباب التي تؤدي إلى فرض الزكاة أو ضریبة الدخل بشكل جزافي یعود إلى التالي
  . ستند إلى سجلات ومستندات دقیقةأن القوائم المالیة أو المیزانیة العمومیة لا ت) ١(
ة و     ) ٢( دفاتر النظامی سك ال ف بم د المكل دم تقی ات     ع حتھا والبیان ت ص ي تثب ستندات الت الم

 .             والإیضاحات التي تفسرھا وذلك طبقاً لنظام الدفاتر التجاریة



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

س         زم بم ف الملت ا المكل ع بھ ة وسجلات    من أھم الحقوق التي یتمت اتر تجاری ك دف
  :محاسبیة منتظمة التالي 

           ت ضریبة سواء كان دخل الخاضع لل ق ال ضروریة لتحقی ة وال حسم المصاریف العادی
  .       مسددة أو مستحقة وعوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضریبیة

          حسم الدیون المعدومة والاحتیاطیات والمخصصات ومساھمات صاحب العمل لصالح
صاریف         الموظ  ار وم وفیر والادخ نادیق الت ة وص د النظامی نادیق التقاع ي ص ف ف

  . البحوث والتطویر المتكبدة في المملكة خلال السنة الضریبیة

          ق سنة تحق ة ل ضریبیة التالی سنوات ال سنة أو ال ى ال ترحیل صافي خسارة التشغیل إل
نوی              دود س ق ح ة وف سارة المتراكم ل الخ ترداد كام تم اس سب  الخسارة إلى أن ی ة أو ن

   ١.من الربح السنوي وفقاً للإقرار% ٢٥معینة تبلغ 

          بین ل المحاس ن قب منح الثقة للدفاتر التجاریة والسجلات المحاسبیة المعتمدة م
ي یقومون           ات الت القانونیین والاعتداد بالإقرارات الضریبیة والحسابات والبیان

   ٢. بمراجعتھا

      ز ى الأجھ ف إل ات المكل ام     عدم إذاعة ونشر معلوم ق النظ ن تطبی سئولة ع ة الم
.                                                                                                      من النظام) ٥٩/٥(وذلك بمفھوم المخالفة للمادة 

      الغ ترداد المب ف واس وال المكل ز أم ادي حج ضریبة وتف سیط ال ب تق واز طل ج
  ٣. لمصلحة الزكاة والدخلالزائدة والمدفوعة

ام         د انتظ اجر بقواع یستعرض المطلب الثاني الاجتھاد القضائي السعودي تجاه إخلال الت
  . الدفاتر التجاریة

                                                             

 .                                                                                                         من النظام٢١ المادة 1 
 .                    م من النظا٨٧المادة   2
 .                                                                            من النظام٧٣ و ٧٢ المادتین  3



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

  الاجتهاد القضائي: المطلب الثاني
ة          دفاتر تجاری اجر ل سك الت دم م من وجھة نظر اللجان القضائیة الضریبیة، أن ع

ح      رض رب وھري لف بب ج ر س ة یعتب ن   منتظم ل ع ي لا یق الي  %) ١٥(جزاف ن إجم م
أن نسبة تقدیر الأرباح الجزافیة تخضع لعدة اعتبارات من أھمھا  . إیرادات التاجر العامة  

ن        اجر وم ات الت طبیعة النشاط والأدلة والقرائن والاستنتاجات والظروف المحیطة بعملی
ل                 ن قب ا م صول علیھ ن الح ي یمك ادراتھ والت ھ وص وده وواردات الموردین  ذلك قیمة عق

تختلف نسبة تقدیر الأرباح لتحدید الوعاء الضریبي حسب نوع كل .   ومصلحة الجمارك
ھ     ف وطبیعت شاط المكل ق بن رات تتعل اً لمؤش ة ووفق ل حال روف ك سب ظ شاط وح ن

ا  %) ١٥(والظروف المحیطة بھ، ولا تقل نسبة التقدیر عن          من إجمالي الإیرادات ، فیم
دول     دلات         عدا الأنشطة الموضحة في الج ن المع ع الأحوال ع ي جمی ل ف ا لا یق اه وبم  أدن

  :   الآتیة من الإیرادات 
  :) ١(جدول رقم 

  ١الوعاء الضريبي للأنشطة التجارية
   

 ١ الإتاوات والریع  %٧٥
 ٢ أتعاب الإدارة  %٨٠
 ٣ الخدمات الفنیة والاستشاریة  %٢٠
 ٤ أصحاب المھن الحرة  %٢٠
 ٥ مكاتب الخدمات العامة  %٢٠
 ٦ محلات بیع الفواكھ والخضروات واللحوم والأسماك والطیور والمواشي %١٠
 ٧ محطات البنزین %١٠
 ٨ المقاولون في مجال الأعمال الإنشائیة  %١٠
 ٩ الأنشطة الأخرى خلاف ما ذكر أعلاه %١٥

                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخل) ١٦( المادة 1



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

ع الأ            ضع جمی دخل یخ ام ضریبة ال لاه أن نظ ذین   یتبین من الجدول أع شخاص ال

ن              شاریة والمھ ة والاست دمات الفنی ة كممارسة الخ ر تجاری یزاولون أعمالاً تجاریة وغی

ل           . الحرة لأحكامھ  ن قبی ال م ذه الأعم ار ھ ى اعتب أستقر القضاء التجاري في المملكة عل

دفاتر        سك ال ار كم الأعمال المدنیة ومن یزاولھا لا یعتبر تاجراً ولا یخضع لالتزامات التج

اري        التجاری سجل التج ي ال د ف دفاتر         . ة والقی ام ال ث الأول أن نظ لال المبح ن خ ا م لاحظن

ة  . التجاریة لا یطبق إلا على التجار الذین یمارسون الأعمال التجاریة      أما الأعمال المھنی

اري       أن . فلا تعد من قبیل الأعمال التجاریة ومن یمارسھا فلا یخضع لأحكام القانون التج

ى     الاختلاف بین متطلبات   دخل بحاجة إل  نظام الدفاتر التجاریة ومتطلبات نظام ضریبة ال

من . معالجة بحیث یتم إلزام الشركات الممارسة لأعمال مدنیة من مسك الدفاتر التجاریة   

 سواء -وجھة نظام ضریبة الدخل ، أن تفادي الأشخاص للتقدیر لجزافي لضریبة الدخل     

صاب رأس        ن ن ار وبغض النظر ع ة     -مالھم تجاراً أو غیر تج اتر تجاری سك دف رتبط بم  م

  . منتظمة

د                   ي ق ة الت م الجزاءات المدنی إن أھ دخل ف ام ضریبة ال الخلاصة ، من منظور نظ

سم    دم ح ة ع دفاتر التجاری د ال ھ بقواع راء إخلال ي ج ستثمر الأجنب اجر أو الم ق بالت تلح

سارة  افي خ ل ص ة ترحی دم إمكانی روض وع د الق ضروریة وعوائ ة وال صاریفھ العادی  م

ة           دیون المعدوم سم ال ھ بح دم تمتع ن ع ضلاً ع ة ف سنوات اللاحق ى ال شغیل إل الت

سئولة             ى الأجھزة الم ھ إل شر معلومات ة ن أن . والاحتیاطیات والحجز على أموالھ وإمكانی

دخل  رغم            ام ضریبة ال أصحاب المھن الحرة والأعمال الاستشاریة یخضعون لأحكام نظ

زمھم        م یل ة ل ي        أن نظام الدفاتر التجاری اراً ف دون تج م لا یع ة لأنھ دفاتر التجاری سك ال بم

  . نظر نظام المحكمة التجاریة

د    اجر بقواع لال الت ى إخ ة عل ة المترتب زاءات المدنی ع الج ث الراب اقش المبح ین

  .انتظام الدفاتر التجاریة عند الحكم بإفلاسھ



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

  المبحث الرابع
  التعرض للإفلاس التقصيري أو الاحتيالي

  

  تمھید وتقسیم 

س  ت  ی ذي ثب اجر ال اه الت ة تج ة التجاری ام المحكم ف نظ ث موق ذا المبح تعرض ھ

ي طرحھ   . توقفھ عن دفع دیونھ وكانت دفاتره المحاسبیة غیر منتظمة     السؤال الذي ینبغ

ھ             غ رأس مال م یبل ذي ل اجر ال ما ھو موقف نظام المحكمة التجاریة تجاه شھر إفلاس الت

  غیر ملزم نظاماً بمسك الدفاتر التجاریة ؟ مائة ألف ریال وھل یمكن إفلاسھ رغم أنھ 

  :یتكون ھذا المبحث من أربعة مطالب 

  .أثر قواعد الإفلاس على الإخلال بقواعد الدفاتر التجاریة: المطلب الأول

  .التعرض للإفلاس التقصیري: المطلب الثاني

  . التعرض للإفلاس الاحتیالي: المطلب الثالث

  . ئيالاجتھاد القضا: المطلب الرابع 

  آثر قواعد الإفلاس على الإخلال بمسك الدفاتر التجارية: المطلب الأول
ة        ة العربی ي المملك صدر ف اري ی ام تج ة، أول نظ ة التجاری ام المحكم ر نظ یعتب

ى     ول حت اریة المفع ھ س ض أحكام زال بع ة ولا ت سائل التجاری ة الم نظم كاف سعودیة ی   ال

اجر   من ھذه الأحكام المسائل المتعلقة با     ١ .الآن لفصل الأول من الباب الأول الخاصة بالت

                                                             

 .ھـ١٥/٠١/١٣٥٠وتاریخ ) ٣٢( الصادر بالمرسوم الملكي رقم  1



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

دلالین    ة بال امس المتعلق ع والخ ث والراب صول الثال واع والف فاتھ وأن روطھ وص وش

لاس                واد الإف ة بم شر المتعلق ادي ع صل العاشر والح ة والف والصیارف والوكیل بالعمول

ا   ن الب اني م صل الث ة والف ارة البحری ق بالتج اني المتعل اب الث ھ والب ث وعقوبات ب الثال

ونظراً لتقادم وعدم شمولیة بعض الأبواب الأخرى     . المتعلق بصلاحیة المحكمة التجاریة   

سجل     من النظام كالمسائل المنظمة لالتزامات التجار كمسك الدفاتر التجاریة والقید في ال

تبدالھا   ا واس م إلغاؤھ د ت اري فق یم التج ة والتحك شركات والأوراق التجاری اري وال التج

  . دیدة أكثر شمولیةبأنظمة ج

ة         ام المتعلق ة الأحك ة التجاری نظم الفصل العاشر من الباب الأول من نظام المحكم

كما تضمن النظام عقوبات ) ١٣٥-١٠٣(بالإفلاس حیث وردت مواد الإفلاس في المواد         

صیري  س التق الي والمفل س الاحتی ھ  ١.المفل س بأن ام المفل رف النظ تغرقت " ع ن اس م

ھ    ا   الدیون جمیع أموال ن تأدیتھ دار        ."  فعجز ع ین مق ربط ب م ی ة ل ة التجاری ام المحكم نظ

سك              صر م د ق ة فق دفاتر التجاری ام ال ا نظ اجر أم لاس الت ستثمر وشھر إف رأس المال للم

اً  حنا أنف ا وض ال كم ف ری ة أل ھ مائ غ رأس مال ذي یبل اجر ال ى الت ة عل دفاتر التجاری . ال

لاس     وبالتالي فإن ھناك تباین في أحكام النظامین الأ     ام الإف ار لأحك ع التج ول یخضع جمی

اني         بغض النظر عن حجم رؤؤس أموالھم شریطة أن یكون لدیھم دفاتر تجاریة بینما الث

ام    . یقصر مسك الدفاتر التجاریة على من بلغ رأس مالھ مائة ألف ریال  ي أن نظ ا یعن مم

دفاتر التج      سك ال ة رغم أن   المحكمة التجاریة یلزم بشكل غیر مباشر صغار التجار بم اری

زام   ذا الالت ن ھ اھم م ة أعف دفاتر التجاری ام ال ادتین . نظ انون ) ٥٥٠(و ) ٢١(الم ن ق م

ھ  ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(التجارة المصري رقم     اجر     "م تضمنتا بأن لاس الت لا یجوز شھر إف

ھ      ف جنی صري     " الذي لا یجاوز رأسمالھ المستثمر عشرین أل شرع الم ي أن الم ا یعن مم

                                                             

 . من النظام) ١٣٧،  ١٣٦(المادتین   1
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ھ   قصر شھر الإفلاس على ا     لتاجر الذي یلتزم بإمساك دفاتر تجاریة ، والتاجر لا یقع علی

 1. ھذا الالتزام إلا إذا بلغ رأس مالھ عشرین ألف جنیھ

ى آخر،   . أن وجود الدفاتر التجاریة تعتبر أحد متطلبات اعتبار التاجر مفلساً  بمعن

ي ح   ة إلا ف دفاتر التجاری سك ال دم م ى ع زاء عل رض ج سعودي لا یف شریع ال ة أن الت ال

ساً           . الإفلاس وحدھا  اره مفل ن اعتب ى یمك فوجود دفاتر منظمة لدى التاجر شرط لازم حت

 وقد تجسد ٢.أي لیعتبر الإفلاس بسیطاً بریئاً من التقصیر والتدلیس) ١٠٥مادة (حقیقیاً  

ھ          ي بأن س الحقیق ت المفل ي عرف ة الت ة التجاری ام المحكم واد نظ ن م دد م ي ع ك ف ذل

ي ص       "الشخص   تغل ف ذي اش اً          ال ره العرف كافی وم یعتب ال معل ى رأس م ارة عل نعة التج

ع                صرفھ ووق ي م ذر ف م یب ة ول اتر منظم ھ دف دت ل ھ ووج تغل فی للعمل التجاري الذي اش

على أموالھ حرق أو غرق أو خسارات ظاھرة فإذا توفرت فیھ ھذه الشروط یكون مفلساً   

كم مشابھ حیث نصت من قانون التجارة المصري جاءت بح     ) ٥٥٠/١( المادة   ٣."حقیقیاً

                                                             

ي          1 ون ف ھ تك ع أموال اجر فجمی ر الت أحكام الفقھ الإسلامي لا تفرق بین المدین التاجر والمدین غی
ة    . حال الإفلاس أو الإعسار ضامنة للوفاء بدیونھ      ھ الحال ي بدیون وطالما أن أموال المدین لا تف

ي      و ف وال فھ ده أم ن عن م تك ا إذا ل لاس، أم ة إف ي حال و ف سارالأداء فھ ة إع سین . حال ي ح زك
اھرة    عي، الق انون الوض لامي والق ھ الإس ي الفق سار ف لاس والإع دان، الإف اب : زی دار الكت

انوني،  لامي     ٢٤،  ص ٢٠٠٩الق ھ الإس ي الفق شركة ف لاس ال اب،  إف بحي ذی دان ص ؛ زی
ان  انون، عم ائس، : والق ار     ٦٥، ص ٢٠١١دار النف سیوني ، آث د ب دین محم د الأول عاب ؛ عب

انون      :  في استیفاء الدائنین حقوقھم من التفلیسة     الإفلاس ھ الإسلامي والق ي الفق ة ف دراسة مقارن
امعي،  ر الج كندریة، دار الفك عي، الإس ام ٢٠٠٩الوض ري، أحك د االله الجعف ن عب د ب ، أحم

سعودیة       ة ال ة العربی ة المملك ا بأنظم ھ الإسلامي مقارنً ي الفق سار ف دد  "الإع دل، الع ة الع ، مجل
ة    ١١٠ ص  ،  ١٤٢٦،  )٢٧( سارھا، حولی شركات وإع ؛ یوسف بن عبد االله الشبیلي ، إفلاس ال

لامیة  ات الإس وث والدراس ز البح دد "مرك انون . ٣٠٣، ص ٢٠١١،) ٢١(، الع اً للق طبق
اجر     ر الت اجر وغی ى الت سري عل ام ی لاس نظ اني، الإف ایلي،   . الألم ل المن د كام اني محم ھ

 . ٩، ص ٢٠٠٩والتوزیع، الإفلاس، المنصورة، المكتبة العصریة للنشر 
 . ٨١ ص ، سابق مرجع ، الخولي  2
 .من النظام) ١٠٥(المادة   3



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

اتر           "على أنھ    ساك دف انون بإم ذا الق ام ھ یعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحك

ة       ر   ." تجاریة إذا توقف عن دفع دیونھ التجاریة إثر اضطراب أعمالھ المالی اجر بتعبی الت

من قانون التجارة المصري ھو كل من یزاول على وجھ الاحتراف وباسمھ   ) ١٠(المادة  

سابھ ي      ولح ا ف صوص علیھ كال المن د الأش ذ أح ركة تتخ ل ش ذلك ك اً ، وك لاً تجاری  عم

ھ    ن أجل شئت م ذي أن رض ال ان الغ اً ك شركات أی ة بال وانین المتعلق دفاتر ١. الق ام ال  نظ

ضاء             ى الق اتره إل سلیم دف اجر بت ا الت زم فیھ ي یلت الات الت ى الح شتمل عل م ی ة ل . التجاری

ام   ل نظ ى ك وع إل ي الرج ھ ینبغ ذلك فإن صلح  ول الإفلاس وال ة ب ة ذات العلاق ن الأنظم  م

الات        ي ح ضاء ف الواقي منھ والشركات للنظر فیما إذا كان التاجر ملزم بتسلیم دفاتره للق

سمة الجماعة       ادة  . الإفلاس والصلح الواقي منھ وحالة الشركة والإرث وق ن  ) ٢١(الم م

زم فی          ي یلت الات الت صري الح شكل ح الإطلاع    قانون التجارة اللبناني حددت ب اجر ب ا الت ھ

 أن الإطلاع الكلي على دفاتر التاجر محصور فقط بھذه الحالات الخمس ما ٢.على الدفاتر

ك      ذكورة ، وذل یعني أن مبدأ سریة مندرجات الدفاتر التجاریة لا یعمل بھ في الأحوال الم

ل        ن قب ن  بفعل النص القانوني الذي أجاز تسلیمھا إلى القضاء والإطلاع الكلي علیھا م م

                                                             

 .  ٤٧٩المنشاوي ، مرجع سابق ، ص   1
اطي           2 ة الصلح الاحتی شركة، حال ة ال ة، حال سمة الجماع ھذه الحالات تشمل حالة الإرث، حالة ق

لاس  ة الإف ھ      . وحال ي مادت صري ف ارة الم انون التج ص ق ى) ٢٨(ن ث   عل الات حی ذه الح  ھ
ھ    ى أن ادة عل ك الم ن تل ة م رة الثانی إطلاع "أوضحت الفق اجر ب أمر الت ة أن ت وز للمحكم لا یج

شركات     ." خصمھ على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة وال
ان        ذي ك دیم ال ة   وبھذا تدارك القانون الجدید العیب الموجود في قانون التجارة الق ز للمحكم  یجی

ة      ع    . أن تأمر بإطلاع الخصم على الدفاتر التجاریة في المنازعات التجاری دیم یوس نص الق أن ال
ورة       ع أن خط ة م ات التجاری ي المنازع ائزاً ف ھ ج ب ویجعل ا یج ر مم لاع أكث رة الاط ي دائ ف
زم من                     ذه المنازعات أل ي ھ د الاطلاع ف ل تقیی ا یجع و م ست محل شك ، وھ ا لی الاطلاع فیھ

اھرة         . یرھاغ اریخ     : راجع ، علي حسن یونس، القانون التجاري ، الق دون ت شر ، ب دون دار ن ب
 . نشر
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 نظام الشركات السعودي لم یتضمن نص یخول   ١.تنطبق علیھ حالة من الحالات الخمس 

المساھمین في شركة المساھمة أو مجلس الرقابة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  

والتوصیة البسیطة حق فحص دفاتر الشركة ووثائقھا وجرد الصندوق والوثائق المثبتة 

ي         م) ١٥٣(المادة  . لحقوق الشركة  ة ف س الرقاب لاحیات مجل دت ص شركات قی ام ال ن نظ

ام     إبداء الرأي في الأمور التي یعرضھا علیھ مدیر الشركة وفي التصرفات التي یعلق نظ

ذكور           س الم ن المجل سبق م ى أذن م ادة  .  الشركات مباشرتھا عل انون   ) ٢١٨(الم ن ق م

شرك   ) ٢٠٧( والمادة  ٢٠٠٢لسنة  ) ٥(الشركات القطري رقم     انون ال ن ق ة  م ات التجاری

م    ي رق سنة  ) ٢٨(البحرین ادة  ١٩٧٥ل م     ) ١١٢( والم صري رق شركات الم انون ال ن ق م

سنة ١٥٩ اتر   ١٩٨١ ل ص دف ة فح س الرقاب ول مجل ح یخ م واض ا حك ضمنت جمیعھ   ت

دیل     .  الشركة ووثائقھا ومستنداتھا وجرد أموالھا   سعودي تع نظم ال ى الم لذلك نقترح عل

ادة  شركات بح) ١٥٣(الم ام ال ن نظ شركة ذات   م ي ال ة ف س الرقاب ل مجل تم تخوی ث ی ی

المسؤولیة المحدودة والتوصیة بالأسھم فحص دفاتر الشركة ومستنداتھا وجرد أموالھا     

  . أسوة بالوضع الموجود في  قوانین الشركات لقطر والبحرین ومصر

  التعرض للإفلاس التقصیري : المطلب الثاني

  :لتقصیري في فرعینیناقش ھذا المطلب موضوع التعرض للإفلاس ا

  .نظام المحكمة  التجاریة:  الفرع الأول

  .  حالات الإفلاس التقصیري:  الفرع الثاني

  

                                                             

 . ١١٠ أبو عبد ، مرجع سابق ، ص  1
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  نظام المحكمة التجارية: الفرع الأول
داد            ن س ون ع ذین یتوقف ار ال ى التج سري إلا عل اري لا ی یعتبر الإفلاس نظام تج

ام المحك         ١.دیونھم التجاریة  ن نظ ة    طبقاً للمادة التاسعة م ة التجاری س أن   "م ى المفل عل

وي          دي یحت دول ج شفوعة بج س م ى المجل ھ إل یقدم دفاتره مع سندات الدین المطلوبة ل

ن         ھ م ع علی ا وق أصل رأس مالھ اعتباراً من تاریخ اشتغالھ بالتجارة إلى یوم إفلاسھ وم

وفي الحال یجب على المجلس أن یوقفھ أو . الخسارة ومصاریفھ وجمیع ما لھ وما علیھ    

ة دعوى       ٢."ضعھ تحت مراقبة الشرطة   ی دائرة التجاری ضت ال ادة رف  وبناءً على ھذه الم

م           ة إذ ل اتره التجاری دم دف م یق دعي ل ى أن الم تناداً إل التاجر الذي طلب إعلان إفلاسھ اس

ب    ي طل ر ف ن النظ ھ لا یمك م فإن ن ث وام وم سة أع ن خم شركة ع ة ال وى میزانی دم س یق

. روط المطلوبة التي نص علیھا نظام المحكمة التجاریة الإفلاس المقدم وذلك لتخلف الش    
صر          ٣ المفلس المق صیر ف ساً بالتق اجر مفل ار الت ن اعتب  أن وجود دفاتر منظمة لا یمنع م

ى                   " ھ عل ل كتم ھ ب ي وقت ین عجزه ف م یب صاریفھ ول ي م ذراً ف ون مب ذي یك ھو التاجر ال

ة  غرمائھ واستمر یشتغل في التجارة حتى نفذ رأس مالھ وأن وجد         اتر منظم  ٤."ت لھ دف

                                                             

 .  راجع المبحث الأول من ھذه الورقة 1
ب  الإسلامیة الشریعة نظر وجھة من  2 ى  یترت ع  ، الإفلاس  عل دین  من س  الم  التصرف  من  المفل

ور  قول وھو لھا الدین لاستغراق أموالھ في ك  الجمھ سجم  وذل ع  من ات  م ا  متطلب ھ  ، واقعن  وفی
ھ  إذ مصلحة  و  أن ور  تركت  ل شى  القضاء  من  فصل  دون الأم شقاق  لتف زاع  ال ین  والن اس ب  الن
د . المجتمع عرى وتفسخت ي  ، راجع  ، للمزی دین  محی وب  ال و  یعق ول  أب ار  ، الھ یس،  خی  التفل

 . ١٢٨ ص ، ١٢٩-٦٣ص ص ،) ٤٥ (العدد والقانون، الشریعة مجلة
 ). ھـ١٤١٨ لعام ٣/ت/٥٥(حكم ھیئة التدقیق رقم   3
ع سابق ، ص    ) ١٠٦(المادة    4 ر ، مرج ة    . ١٢٢من النظام ؛ الجب ة التجاری  لا -أن نظام المحكم

ویتي        إذ –یوافق النھج المتبع في بعض قوانین الدول العربیة وخاصة القانونین المصري والك
اع عن          لم یشتمل نظام المحكمة   ة والامتن اتر تجاری ساك دف ام تجرم عدم إم ى أحك التجاریة عل

ة     صیة باھظ صروفات شخ اق م ة وإنف ات كاذب دیم بیان سة وتق ي التفلی ع قاض اون م   =التع



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

ر         د تقری ة عن دفاتر التجاری للأسف فإن نظام المحكمة التجاریة لم یمنح أي أثر قانوني لل

ة                    ي نظر المحكم رر ف لاس لا یتق ن الإف وع م ذا الن إن ھ ذا ف الحكم بالإفلاس التقصیري ل

اجر             دى الت ة ل اتر تجاری دم وجود دف ى آخر ، أن وجود    . التجاریة على وجود أو ع بمعن

صروفاتھ            دفا ي م ذراً ف ان مب صیر إذا ك ساً بالتق تر منتظمة لا یمنع من اعتبار التاجر مفل

انون      ١.وكتم عجزه عن دائنیھ     من الالتزامات التي یفرضھا قانون العقوبات المصري وق

تظم وأن       شكل من ة ب سك التجاری اجر بم وم الت لاس أن یق ال الإف ي مج ویتي ف الجزاء الك

ة الأخرى    ٢.فلیسھیقوم بالتعاون مع مأمور الت    دول العربی  أیضاً قوانین التجارة لبعض ال

اجر أشھر         تنص على أنھ یعتبر مفلساً بالتقصیر ومرتكباً جریمة الإفلاس بالتقصیر كل ت

الي        زه الم ى مرك وف عل ي للوق إفلاسھ بحكم نھائي وثبت أنھ لم یمسك دفاتر تجاریة تكف

ى   ٣.أو كانت حساباتھ ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام         صیري عل  أن الحكم بالإفلاس التق

ي     ضع لقاض ي تخ ة الت سائل التقدیری ن الم ة م اتر تجاری ھ دف د لدی ذي لا یوج اجر ال الت

دم          . الموضوع ارة أو ع انون التج ي ق ا ف صوص علیھ دفاتر المن أن عدم تحریر التاجر لل

ة أو غی              ر منتظم اتره غی ت دف انون ، أو إذا كان ي الق ھ ف ر إجرائھ الجرد المنصوص علی

دم وجود                 ع ع ھ م ك كل ھ ، وذل وب من ي المطل ة ف ة الحقیق كاملة ، بحیث تعرف منھا حال
                                                                                                                                                     

نظام المحكمة التجاریة یشابھ وضع . وإنفاق مبالغ جسیمة في أعمال المقامرة أو المضاربة    = 
ي       ن    ٢٥القانون الفرنسي الصادر ف ایر س ة عن جرائم       ١٩٨٥ة  ین ع الصفة التجریمی ذي رف م ال

وال         ھر الإفلاس أو شراء أم أخیر ش التفالس بالتقصیر ماعدا استعمال وسائل غیر مشروعة لت
اجر عن    . لبیعھا بأقل من أسعارھا لتحقیق ھذا الغرض        ة للت غنام محمد غنام، المسئولیة الجنائی

ة            وث القانونی ة البح دد  ،والاقتصادیة جرائم التفالس بالتقصیر،  مجل ،  ص ص ١١،١٩٩٢ الع
٩٨ ، ١٠٧-١ . 

 . ٨١الخولي ، مرجع سابق ، ص   1
 . ٤، مرجع سابق،  ص )١٩٩٢(غنام محمد غنام ،   2
سنة   ٨١٣/٢المادة    3 ي ل ادة  ١٩٩١ من قانون التجارة الیمن انون التجارة    ٣ ، ٨٣٦/٢م، الم  من ق

ادة     من القانون ا٣٧١/٥م ، المادة  ٢٧/٢٠٠٦القطري رقم    ري ، الم ) ٨٨١/١(لتجاري الجزائ
 ). ١٨/١٩٩٣(من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي رقم  
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صیري         الإفلاس التق ة ب ا المحكم  ١.تدلیس، تعتبر من الحالات الجوازیة التي قد تحكم فیھ

نقص           ة أو ال دفاتر تجاری اجر ل سك الت دم م ة ع ر حال أیضاً ، وفقاً للقانون اللبناني ، تعتب

 ضمن حالات الإفلاس التقصیري - ما لم یكن ھناك غش -ا للحقیقة فیھا أو عدم مطابقتھ

ادتین   اً للم وازي طبق اري و ) ٦٣٤(الج ات) ٦٩١(تج لاس  ٢. عقوب ة الإف  أن جریم

ون   . التقصیري سواء أكان وجوبیاً أو جوازیاً یلزم لقیامھا ركن الخطأ         د یك وھذا الخطأ ق

ا    ریص وإم اجر الح ات الت ى واجب اجر عل روج الت سبب خ ام ب لالاً بأحك ون إخ    إن یك

   ٣. الإفلاس

  

  حالات الإفلاس التقصيري: الفرع الثاني
ي       ) ١٠٦(أوضحت المادة    الات الت ن الح ة مجموعة م ة التجاری من نظام المحكم

  :تجعل التاجر مفلساً مقصراً وتشمل ھذه الحالات التالي 

 تبذیر التاجر في مصاریفھ   ) ١(

شكل       تبذیر التاجر في مصاریفھ یشمل حالة ا      شأة ب وال المن ن أم اھظ م اق الب لإنف

ي         یستنزف مواردھا ویقتطع من رأس مالھا مما یؤدي إلى عجزھا عن الوفاء بدیونھا ف

  .مواعید استحقاقھا

  

                                                             

اري     1 انون التج د ، الق د أحم د الفضیل محم ة   :  عب ود التجاری وك ،  – الإفلاس  –العق ات البن  عملی
 . ٢٦٧، ص ١٩٩١مكتبة الجلاء الجدیدة ، : المنصورة

انون الت   2 ول الق ھ ، أص ال ط صطفى كم روتم اري ، بی ة ، : ج دار الجامعی ، ص ص ١٩٩٣ال
٣٩٤ -٣٩٣. 

 . ٣٩٤مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق، ص   3



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

 عدم بیان التاجر عجزه في وقتھ وكتمانھ على غرمائھ  ) ٢(

رطان  وفر ش ب ت ة تتطل ذه الحال ن   . ھ ف ع ن التوق الإعلان ع ام ب دم القی الأول ، ع

داد      التوقف   ن س عن الدفع في حینھ أي في التاریخ الذي أصبح فیھ التاجر عاجزاً ع

  .الثاني ، تعمد التاجر كتمان توقفھ عن الدفع لدائنیھ. دیونھ

 الاستمرار في التجارة حتى نفاذ رأس المال ) ٣(

ري       ھ ح ذا فإن ولھ ولھ وق أص بحت تف اجر أص صوم الت ي أن خ ة تعن ذه الحال ھ

ن      تغناء ع ارة  بالمنظم السعودي الاس ذ رأسمالھ   " عب ى نف بیل    " حت ى س ا وردت عل لأنھ

التزید فالعجز عن الوفاء یعني أن خصوم التاجر أصبحت تفوق أصولھ وھذا یسمى نفاذ       

لاس  ) ١٠٦( من ھذا یتضح ، أن المادة     ١.رأس المال  أعلاه ضیقت من مجال تطبیق الإف

الغ كب    اجر لمب تھلاك الت ى اس شتمل عل م ت الات ل صیري إذ أن الح ات  التق ي عملی رة ف ی

عر       ن س ل م ا بأق ادة بیعھ ضائع بغرض إع راء ب ة أو ش ضاربات الوھمی امرة أو الم المق

ة    راراً بجماع دائنین إض د ال دفع لأح دفع أو ال ن ال ھ ع ات توقف أخیر إثب صد ت سوق بق ال

ى        ام أو اللجوء إل ي النظ الدائنین أو ممارسة مھنتھ بالمخالفة للحظر المنصوص علیھ ف

شروع    ود    وسائل غیر م ى نق صول عل م       ٢.ة للح ة ل ة التجاری ام المحكم ضح أن نظ ا أت  كم

لاس      الات الإف من ح ا ض دم انتظامھ ة أو ع دفاتر التجاری سك ال دم م ة ع ر حال یعتب

  .التقصیري

  
                                                             

، مجلس الإدارة عن التجارة المضللة   عبد العزیز اللصاصمة و  بدر العوفي ، مسؤولیة أعضاء  1
صادیة ة والاقت وم القانونی شق للعل ة دم د، مجل دد ٢٥المجل -٣٦٨، ص ص  ٢٠٠٩ ،  ١ ، الع

٣٧٠ .  
ادة  2 اراتي    ) ٨٨٠( الم ة الإم املات التجاری انون المع ن ق ادة ) ١٨/١٩٩٣(م ن ) ٣٧٠(، الم م

 . قانون التجارة الجزائري



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

  التعرض للإفلاس الاحتيالي: المطلب الثالث
رعین       ى ف ة      . ینقسم ھذا المطلب إل ة التجاری ام المحكم رع الأول نظ ستعرض الف ی

  . عرض الفرع الثاني حالات الإفلاس الاحتیاليبینما یست

  نظام المحكمة التجارية: الفرع الأول
ستعمل      ذي ی ال ال ھ المحت الي بأن س الاحتی ام المفل رف النظ ل  "ع روب الحی ض

ة أو                صورة كاذب د آخر ب ھ باسم أح اً علی دفاتره دیون د ب ھ أو قی ي رأس مال والدسائس ف

ن   حرر بھا سندات أو فراغ أموالھ وعقاره إ       یئاً م لى غیره بطریقة نقل الملك أو أخفى ش

ى أي صورة             ار عل أموالھ أو اشتغل في التجارة بطریق التمویھ والاحتیال أو تغفیل التج

كانت وسواء كان مبذراً أو لم یكن مبذراً أو لم توجد لھ دفاتر وكانت غیر منظمة وأضاع  

   ١."حقوق العباد بتلك الصورة فیكون محتالا

   حالات الإفلاس الاحتيالي  :الفرع الثاني
اع            دلیس والامتن ق الت صلح بطری ى ال اجر عل صول الت لاه ح الات أع لا تشمل الح

ة      ضاحات اللازم دیم الأوراق والإی دفاتره أو       ٢. عن تق اجر ل اء الت شمل إخف ا لا ت ا أنھ  كم

ة      دیون وھمی ر ب رار للغی ر       . إعدامھا أو الإق ة تعتب دفاتر التجاری ھ أن ال رى بعض الفق وی

د          مل ة  وق د العام اً للقواع كاً للتاجر وبالتالي فإن التصرف في الملكیة لا یمثل جریمة وفق

استثنى المشرع المصري حق المالك في التصرف ھذه الصورة من السلوك إذ لا یختلف 

ل            ة لا یمث دیون وھمی ر ب رار للغی ا أن الإق عن ذلك تصرف التاجر في أموالھ الخاصة كم

                                                             

 . من النظام) ١٣٧(المادة   1
ادة   2 ادة  ) ٣٧٤(الم ري ، الم ارة الجزائ انون التج ن ق ة  ) ٨٧٨(م املات التجاری انون المع ن ق م

 . الإماراتي



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

د ا اً للقواع راً وفق ةتزوی ن  ١.لعام اً م لحاً واقی نح ص اً لا یم اً احتیالی س إفلاس ن یفل  أن م

ى            ٢. الإفلاس س أخف اجر مفل ل ت الاً ك ساً محت  طبقاً لقانون العقوبات اللبناني ، یعتبر مفل

ھ ، سواء              ة علی ر متوجب ون غی ن دی دفاتره وأختلس أو بدد قسماً من مالھ ، أو أعلن ع

ة  میة أو عادی كوك رس ي ص اتره أو ف ي دف ھف ي موازنت سي ٣. أو ف انون الفرن ى الق  ألغ

صیر     ١٩٨٥ ینایر سنة ٢٥الصادر في   الس بالتق دلیس والتف الس بالت م التفرقة بین التف

ادة         ددتھا الم  ١٩٧وأصبحت العقوبة واحدة وھي الجبس لعدة صور من السلوك التي ح

  ٤:من القانون المذكور وتشمل ھذه الصور

 .غیر مشروعةمحاولة تأخیر شھر الإفلاس بوسائل  .١

 .اختلاس أو إخفاء جزء من الأصول .٢

 .زیادة الجانب السلبي للمشروع بطریقة تدلیسیة .٣

  .  إمساك دفاتر صوریة أو إخفاء تلك الدفاتر أو عدم إمساكھا .٤

  

  الاجتهاد القضائي: المطلب الرابع 

ھر        اجر ش ب الت ول طل رطاً لقب دفاتر ش دیم ال ر تق ضائیة ، یعتب ة الق ن الناحی م

ادة  ب. إفلاسھ  ة للم وم المخالف یس   ) ١٠٩(مفھ ة ل دفاتر التجاری دیم ال إن تق ام ف ن النظ م

م   . شرطاً لقبول الدعوى في حالة تقدم أحد غرماء المفلس بطلب إعلان إفلاسھ      ي الحك ف

                                                             

 . ١٨٥ ، ص ١٩٩٧، غنام محمد غنام   1
 . ٥٢ الأخرس ، مرجع سابق، ص  2
 .  من قانون العقوبات اللبناني٦٨٩المادة   3
 . ١٨٤ ، مرجع سابق ، ص ١٩٩٧غنام محمد غنام،    4



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

ة     ) ھـ١٤١٦ لعام   ٤/ت/٥٣(رقم   دقیق التجاری لان     "قضت ھیئة الت ب إع ان طل ھ إذا ك أن

ي          دائنین فیكف ل ال ن قب ن أن        الإفلاس قد جاء م د م ة التأك ل المحكم ن قب بھم م ة طل  لإجاب

ة  ھ التجاری ع دیون ن دف ف ع د توق اجر ق ھ  ."  الت ع دیون ن دف دین ع ف الم ة توق أن حال

زاع              ي ن صل ف یس الف دفھا ل ا دعوى إجراءات ھ التجاریة لا تعتبر دعوى خصومة وإنم

 الشركة   لذلك فإن صاحب الصفة في طلب إشھار إفلاس١.وإنما مجرد إثبات حالة معینة

صفین       رھم كالم د لغی ام ولا ینعق دعي الع دائنین أو الم اجر أو ال دین الت د للم  أن ٢.ینعق

لان                ب إع ھ طل ا تخویل ن بینھ یس م شركات ل ام ال ا نظ ي نص علیھ صفي الت سلطات الم

                                                             

م      1 دقیق رق ة الت م ھیئ ام ٤/ت/١٥٩حك ى أن    . ھ ـ١٤٠٣ لع نقض عل ة ال صر قضت محكم ي م ف
دعاوى     دعوى إجراءات شكلیة"دعوى إشھار الإفلاس تعتبر       ذات طابع خاص یختلف عن ال

ھر الإفلاس لا تتعرض            ب ش الموضوعیة الأخرى ، بمعنى أن المحكمة وھي بصدد نظر طل
زاع               ا من ن ار أمامھ ا یث ا الخصومة، لأن م ا طرف ي یثیرھ وعیة الت زاع الموض لبحث أوجھ الن

ان خاص           ا أرك ي لھ وى الإفلاس الت ة موضوعي یحتاج  إلى تمحیص وتعمق خارج نطاق دع
رفض   . منھا أن یكون الدین أساس الدعوى ذا شروط معینة    وبالتالي فإن لمحكمة الإفلاس أن ت

ث في صحة                ي الخصومة لأن البح ین طرف زاع جدي ب اك ن ا أن ھن طلب الإفلاس إذا تبین لھ
زاع جدي             وه من أي ن ھار الإفلاس وخل ھ إش ي     –الدین المطلوب من أجل ھ ف ول أجل دم حل  كع

ي               لا -الدعوى المنظورة  دخل ف ھ ی ة الإفلاس ، ولكن ي نطاق اختصاص محكم ر داخلاً ف  یعتب
وع  ة الموض صاص محكم ھر      .  اخت روط ش ي ش ل ف د، تأم د أحم ضیل محم د الف ر ، عب أنظ
ة   ٢٠٠٣لسنة ) ٤٩(الإفلاس بمناسبة الدعوى رقم    وث القانونی ، إفلاس المنصورة ، مجلة البح

 . ٢٥-٢٤  ص ص ، ٢٠٠٧ ،٤٢والاقتصادیة بجامعة المنصورة ، العدد 
شركة  ) ھـ١٤١٥ لعام ٤/ت/١٨٤( في القرار رقم      2 قضي برفض طلب المصفي إعلان إفلاس ال

لأن تصفیة الشركة یقوم مقام إشھار إفلاسھا وأن نظام الشركات قد خلا من النص على إشھار 
ر        اجر الف د إفلاس الشركة كما أن مواد الإفلاس في نظام المحكمة التجاریة جاءت مختصة بالت

د       . وبالشركة المعبر عنھا بشركة المفاوضة  شركة ینعق ب إفلاس ال إن طل شركات ، ف بالنسبة لل
ضائي     م ق ب حك لاس إلا بموج ة الإف شأ حال سھا ولا تن شركة نف ب ال ى طل اء عل دائنین أو بن لل
تم         ى ی رة حت شركة المتعث وال ال ى أم بشھر الإفلاس ، ویجوز للمحكمة إجراء حجز تحفظي عل

ي      . الإفلاسالفصل في شھر     شركات ف شبیلي، إفلاس ال للمزید  ، راجع ، یوسف بن عبد االله ال
د            وث والدراسات الإسلامیة ،المجل ة مركز البح دد  ٧الفقھ والنظام ، حولی ،  ٢٠١١ ، ٢٢، الع

  . ٣٢٢-٣٢١ص ص 



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ھ أن                 ا یجوز ل لاس وإنم لان الإف ي إع فة ف احب ص ھ لا یكون ص إفلاس الشركة لھذا فإن

دم        یتفاوض مع أصحاب الشركة وا     صفیة والتق اف الت شأن إیق ا ب لمسئولین عن تعاملاتھ

لدیوان المظالم بطلب إعلان إفلاس الشركة وإن لم یستجیبوا لھ فإن علیھ إبلاغ الدائنین    

دیوان          دم لل بأن حصیلة التصفیة لا تكفي لسداد دیونھم وما إذا كان أحد منھم یرغب التق

ا  بطلب إیقاف التصفیة وإعلان إفلاس الشركة والسیر  ي إجراءاتھ ق    ١. ف ا یتعل ضاً فیم  أی

م          د حك ام فق ق الع ار         "بدعوى الح ھ باعتب دعى علی ة الم دعي معاقب ب الم ول طل دم قب بع

فة           ر ذي ص ا     ٢".إفلاسھ إفلاساً احتیالیاً وذلك لرفعھا من غی لاس أم لان الإف ب إع  أن طل

ھ      د غرمائ ن أح ب م س مباشرة أو بطل ن المفل ب م ون بطل ة أن٣.أن یك وز للمحكم   ویج

سھا      س أن       ٤. تقضي بإفلاس التاجر من تلقاء نف ى المفل ب عل الات ، یج ع الح ي جمی  وف

ن إدارة      اجر ع ف الت ا أن توق ب علیھ ة ویج ى المحكم دیون إل ندات ال اتره وس دم دف یق

ب    ٥.أموالھ وتضعھ تحت مراقبة الشرطة   دین بموج لاس الم  ولكي یتحقق الإعلان عن إف

ادة  ذر    ) ١٠٨(الم ا وإذا تع ر علیھ ن الحج وال یمك دین أم دى الم ون ل ب أن یك ھ یج فإن

ي            دخل ف ذي ی ساره وال ات إع وجود أموال فإن إعلان المدین طلب إفلاسھ كان بقصد إثب

                                                             

 . ھـ١٤١٥ لعام ٤/ت/١٨٣راجع أیضاً الحكم رقم   1
  .ھـ١٤١٦ لعام ٤/ت/٥٣حكم ھیئة التدقیق رقم   2
ي      .  من نظام المحكمة التجاریة ١٠٨المادة    3 ال الإجراءات القضائیة ف ل اكتم إذا صدر حكم ، قب

دعوى إلا       تئناف ال ة اس ذه الحال ي ھ ذر ف ام ویتع م النظ ع بحك صومة تنقط إن الخ دعوى ، ف ال
ي التقاضي بمجرد              د صفتھ ف د فق س ق ى أن المفل ساً عل بتكلیف أمین التفلیسة بالحضور ، تأسی

ایم ، النطاق    . كم الإفلاس ویحل محلھ أمین التفلیسة   صدور ح  للمزید ، راجع حسین یوسف غن
دد      صادیة ، الع ة والاقت وث القانونی وق للبح ة الحق س، مجل د المفل ل ی وعي لغ  ،  ٢الموض

 .٥٢٠، ص ١٩٩٢
 . من قانون التجارة العماني) ٥٨١(المادة   4
 . من نظام المحكمة التجاریة١٠٩المادة   5



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ادة          اً للم ة وفق ة     ) ٤٨٩(اختصاص المحاكم العام ة التجاری ام المحكم ن نظ نص   م ي ت  الت

ب      "على انھ   ا یوج د م م یوج سار ول إذا أقر المدعى علیھ بالدین المدعى بھ وأدعى الإع

إعلان إفلاسھ فعلى المحكمة أن تحكم بالدین فقط أما دعوى الإعسار فللمدعیة الحق في         

  أن دعوى الدفع بالإعسار من قبل المدعى علیھ أثناء نظر ١".إثباتھ بالمحكمة الشرعیة

ك            القضیة لا   ب ص ة بموج ون ثابت دعي أو تك ریم الم ا الغ صادق علیھ م ی ا ل ا م یلتفت لھ

إعسار لأن نظر دعوى الإعسار یكون في دعوى مستقلة یقیمھا المدین على غریمھ بعد    

ات         تیفاء التحری الحكم بثبوت الدین والإلزام بوفائھ شرعاً والمطالبة بتنفیذ الحكم بعد اس

                                                             

ة  .  ھـ١٤٠٩ لعام   ٤/د/٦٠ھیئة التدقیق رقم    حكم    1 ھناك من یرى أن القضاء التجاري في المملك
ال        "یقوم بتطبیق    ین م بعض الأحكام المقررة في الفقھ الإسلامي كحق الحبس أو الاسترداد لع

ة         ة التجاری ا نظام المحكم نص علیھ م ی الدائن من مدینھ المفلس وفقاً لشروط و أوضاع معینھ ل
اب             ولكن أساسھ  د غی ة عن ة المطبق د العام ا القواع ھ الإسلامي باعتبارھ ام الفق ا مأخوذ من أحك

م      . النص في النظام التجاري  ى الحك ة عل ائج المترتب رویس ، النت أنظر ، خالد بن عبد العزیز ال
وث           وق للبح ة الحق سعودي ، مجل اري ال ام التج ات النظ ام وتطبیق وء أحك ي ض الإفلاس ف ب

صادیة  ة والاقت دد     القانونی كندریة ، ع ة الإس وق ، جامع ة الحق  . ٨١٨،  ص ٢٠١٢ ، ١ بكلی
اره           رار حق الحبس واعتب ي إق عیة ف الرأي الراجح في الفقھ الإسلامي متفق مع القوانین الوض
ون          وس ، یك شيء المحب نوعاً من الضمان العیني ، یمكن الدائن الحابس من حق امتیاز على ال

ن ال   ن ثم ھ م تیفاء دین ضاه اس ھ بمقت دائنین ل ن ال ره م ى غی ة عل وس بالأولوی د . شيء المحب عب
ھ             ي الفق سة ف الأول عابدین محمد بسیوني ، أثار الإفلاس في استیفاء الدائنین حقوقھم من التفلی
د            د االله كامل للاقتصاد الإسلامي ، المجل الإسلامي والقانون المصري، مجلة مركز صالح عب

دد ١٢ شریعة       .٤١٥ ، ص ٤١٥-٤٠٧،  ٢٠٠٨ ،٣٥ ، الع ي ال دیون ف ي ال بس ف ر الح  یعتب
ا أو      ب بھ ي أن یعاق ة ف لطة تقدیری ي س ون للقاض ة أي یك ة اختیاری ة تعزیری الإسلامیة عقوب
ھ أي           ون فی ط دون أن یك زام فق ذ الالت یتركھا ، أما في القانون الأردني فھو وسیلة لضمان تنفی

وق ضیف    . نوع من أنواع العقاب  ي سلامة  وخل دین    راجع، محمد خلف بن  االله آغا، حبس الم
، ص ٤٤٠-٣٥٣، ص ص ٢٠١١، )٤٧(في الفقھ الإسلامي،  مجلة الشریعة والقانون، العدد  

٤٤٠ . 
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أموال المدین حسب التعلیمات وما سار علیھ العمل اللازمة من قبل الجھة المختصة عن   

   ١.القضائي

ا          التین ھم ي ح ال ف ساً بالاحتی ر مفل م  : مما تقدم یتضح أن التاجر یعتب أولاً ، إذا ل

ا   ص منھ اتره وتخل دم دف ة أو أع اتر تجاری ھ دف د لدی ر  . توج اتره غی ت دف اً، إذا كان ثانی

ة ال  .  منتظم لاس بالاحتی إن الإف ھ ، ف د"وعلی دى  " لیسالت ان ل ا ك صور طالم ر مت غی

   ٢.التاجر دفاتر منتظمة

ام                دم انتظ ى ع ي عل ر جزائ ب أي أث م یرت ة ل ة التجاری ام المحكم الخلاصة أن نظ

أما في حالة الإفلاس الاحتیالي فقد وجدنا   . الدفاتر التجاریة في حالة الإفلاس التقصیري     

ر منت  اجر غی اتر الت ت دف وده إلا إذا كان صور وج ھ لا یت ةأن ة  . ظم ة ماس إن الحاج ذا ف ل

دم             ا ع ت فیھ ي یثب ة الت صیري للحال لاس التق لتدخل تنظیمي یمكن من خلالھ شمول الإف

د          تظم وق ر من شكل غی مسك التاجر لدفاتر تجاریة أو مسك حسابات ناقصة أو ممسوكة ب

                                                             

، ص ٢٠٠٦، ٣١،  العدد  ٨منصور فایز محمد الثبیتي، دعوى الإعسار، مجلة العدل ، مجلد          1
سا ٢٥٥،  ص  ٢٥٦-٢٤٩ص  ات الإع راءات إثب وخ ، إج رحمن الفنت د ال لیمان عب ر،   ، س

  ، نبویة الناصري، نظریة جدیدة على موضوع الإفلاس ، ٢٠١ ، ص ١٩مجلة العدل ، العدد   
دد   اء ، الع ة    . ٢٠٥-١٨٩،  ص ص ١٩٨٩ ،١١الإحی ي المملك ضریبي ف ضاء ال د الق لا یعت

دین                 ھر إفلاس الم م ش دائن إلا إذا ت سبة لل اة بالن ع للزك بحسم مبلغ القروض من الوعاء الخاض
ذلك         مما یؤكد على    ة ب ع الوسائل للمطالب تنفاذ جمی ت اس دما یثب اء ، أو عن عدم قدرتھ على الوف

د عدم                ة والضریبیة یؤی ل اللجان الزكوی ھ من قب ول ب رأي الفقھي المعم القرض باعتبار أن ال
ھ         دین أو إفلاس سار الم ت قضاءً إع استقطاع مبلغ القرض من حساب الوعاء الزكوي ما لم یثب

من        دون الاعتداد بمجرد ال    ة ض دیون المعدوم م ال ي حك قید المحاسبي الذي یظھر تلك الدیون ف
سویة               ود ت ھر الإفلاس أو وج م ش ود حك د بوج ك القی د ذل م یؤی ا ل قوائم المركز المالي للدائن م
غ القرض                 ى یمكن إسقاط مبل دین حت ام الم ستقبلاً أم نھائیة تتضمن عدم المطالبة بذلك الدین م

 ٨١٨-٨١٧راجع ،  الرویس ، مرجع سابق ، ص ص . نمن حساب الوعاء الزكوي للدائ
 .                                                                                                            ١١٦  المدني ، مرجع سابق،  ص 2
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الي        لاس الاحتی صیري والإف لاس التق ین الإف لا حظنا أن القانون الفرنسي ألغى التفرقة ب

  .  ث دمج جمیع حالات الإفلاس في أربع صورحی

م         ة وأھ ى الخاتم ستعرض الآن إل ر ن ع والأخی ث الراب ن المبح ا م د أن انتھین وبع

  .النتائج والتوصیات التي خرجت بھا الورقة
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  الخاتمة
لیط الضوء على الجزاءات  تم بحمد االله الانتھاء من ھذه الورقة التي تتضمن تس        

ة        وء الأنظم ي ض ة ف دفاتر التجاری د ال ة وقواع لال بأنظم ى الإخ ة عل ة  المترتب المدنی

تعرض   . وقد استعرضت الورقة الموضوع في أربعة مباحث  . السعودیة ث الأول اس المبح

واقي          صلح ال ن ال النظام القانوني للدفاتر التجاریة والمبحث الثاني أستعرض الحرمان م

ن الإ لاسم ا    . ف ي بینم شكل جزاف ریبة ب رض ض رض لف تعرض التع ث أس ث الثال المبح

وقد خرجت الورقة بمجموعة   .  أستعرض المبحث الرابع الإفلاس التقصیري والتدلیسي     

  :من النتائج كما أوصي الباحث المنظم السعودي بمجموعة من التوصیات كما یلي 

  ًأولا، النتائج 
فة   أن مسك الدفاتر التجاریة یعتبر    .١ من الأمور الإلزامیة على كل شخص أكتسب ص

دفاتر                   ام ال صوص نظ اً لن ك طبق ال وذل ف ری ة أل ھ مائ التاجر وبلغ نصاب رأس مال

ة یھم     . التجاری ن ف خاص بم ع الأش زم جمی دخل یل ریبة ال ام ض دنا  أن نظ د وج وق

دفاتر   سك ال والھم بم م رؤوس أم ن حج ر ع ض النظ رة بغ ن الح حاب المھ أص

ى        أن عدم . التجاریة ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ا م  مسك الدفاتر التجاریة أو عدم انتظامھ

د فرض      . فرض الضریبة على المكلف بشكل جزافي  دخل عن ام ضریبة ال ساوى نظ

ة       دفاتر التجاری سك بال ر المم اجر غی ین الت ي ب شكل جزاف ف ب ى المكل ضریبة عل ال

ة          ام ضری   . والآخر الذي یمسك دفاتر تجاریة لكنھا غیر منتظم اً لنظ دخل ،  طبق بة ال

ة      دفاتر التجاری د ال أن الجزاءات المدنیة التي قد تلحق بالمكلف جراء إخلالھ بقواع

ة       دم إمكانی روض وع د الق ضروریة وعوائ ة وال صاریفھ العادی سم م دم ح شمل ع ت

سم            ھ بح دم تمتع ن ع ضلاً ع ة ف سنوات اللاحق ى ال ترحیل صافي خسارة التشغیل إل

ى           الدیون المعدومة والاحتیاطیات والح    ھ إل شر معلومات ة ن ھ وإمكانی ى أموال جز عل
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ة         . الأجھزة المسئولة  دفاتر تجاری شخص ل سك ال دم م أثبت الاجتھاد القضائي أن ع

ن           ل ع ي لا یق الي   %) ١٥(منتظمة یعتبر سبب جوھري لفرض ربح جزاف ن إجم م

ن     . إیرادات التاجر العامة   ارات م دة اعتب أن نسبة تقدیر الأرباح الجزافیة تخضع لع

ات         أھمھا تنتاجات والظروف المحیطة بعملی رائن والاس  طبیعة النشاط والأدلة والق

ن          ا م التاجر ومن ذلك قیمة عقوده ووارداتھ وصادراتھ والتي یمكن الحصول علیھ

  .قبل الموردین ومصلحة الجمارك

دم         .٢ لاس أو التق ن الإف ة م سویة واقی ى ت صول عل اجر الح ن للت ھ لا یمك دنا أن وج

ھ   ب إفلاس ة بطل سویة      للمحكم ام الت تلزم نظ د اس ة وق اتر تجاری ھ دف ان لدی  إلا إذا ك

ي              ا ف صوص علیھ د المن اً للقواع ة وفق الواقیة من الإفلاس أن تكون الدفاتر منتظم

ة  دفاتر التجاری ام ال لاس   . نظ ن الإف ة م سویة الواقی ام الت اً لنظ اجر وفق ن للت لا یمك

ة    ونظام المحكمة التجاریة أن یعقد تسویة واقیة من الإفلا   ى المحكم دم إل س أو التق

ة اتر تجاری ھ دف ان لدی ھ إلا إذا ك ب إفلاس ة . بطل ة التجاری ام المحكم شترط نظ م ی ل

لقبول طلب التاجر إشھار إفلاسھ أن تكون دفاتره منتظمة إذ یكفي أن یكون ممسكاً       

لم یتضمن نظام التسویة الواقیة من . بدفاتر تجاریة بغض النظر عن مدى انتظامھا 

ار               الإفلاس   ى كب ا عل ق أحكامھم صر تطبی ى ق دلل عل ا ی ونظام المحكمة التجاریة م

ال         ف ری ة أل الھم مائ صاب رأس م غ ن ذین یبل ار ال امین   . التج لا النظ صوص ك أن ن

ي       واردة ف اجر ال ة الت إن لفظ الي ف نص وبالت ون إلا ب د لا یك ة والتقیی اءت عام ج

ذلك صغار   النظامین تشمل كبار التجار الملتزمین بتطبیق نظام الدفا      تر التجاریة وك

ام     شكل ع ع       . التجار الممارسین للتجارة ب ستطیعون التمت ار ی إن صغار التج ذلك ف ل

بمیزة الصلح الواقي من الإفلاس والتقدم بطلب الإفلاس عند التزامھم بمسك دفاتر         

دم               . تجاریة ى ع ي عل ر جزائ ب أي أث م یرت ة ل ة التجاری كما وجدنا أن نظام المحكم

 . التجاریة في حالة الإفلاس التقصیريانتظام الدفاتر
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ة        .٣ دفاتر التجاری وفقاً لنظام التسویة الواقیة من الإفلاس، إن التزام التاجر بقواعد ال

ن إدارة             ھ م ھ وتمكین ة مع غرمائ سویة ودی ى ت من شأنھ أن یؤدي إلى حصولھ عل

اجر             ن الت دلیس ع ش والت سویة ودرء الغ رة الت أموالھ تحت إشراف رقیب أثناء فت

إعادة جدولة الدیون أو تقسیطھا أو تأجیل مواعید استحقاقھا أو الإبراء من جزء    و

 .منھا كما أن مسكھا بانتظام یدلل على حسن نیة التاجر

دة شروط               .٤ وافر ع ب ت ات یتطل ي الإثب ة ف دفاتره التجاری اجر ب وجدنا أن احتجاج الت

صوم     ون أطراف الخ اراً  وھي أن تكون الدعوى ناتجة عن دین تجاري وأن یك ة تج

ي              ا ف صوص علیھ ة المن د النظامی اً للقواع ة وفق وأن تكون الدفاتر التجاریة منتظم

ة  دفاتر التجاری ام ال ام      . نظ ضمن أحك م یت ة ل دفاتر التجاری ام ال إن نظ ذا ف م ھ رغ

  . تفصیلیة لطرق الاحتجاج بالدفاتر التجاریة المنتظمة وغیر المنتظمة في الإثبات

س     .٥ ق       أن اعتداد نظام الشركات ال أنھ أن یخل ن ش ط م ار الموضوعي فق عودي بالمعی

ى            ام عل ق النظ صر تطبی ي تق ة الت دفاتر التجاری ام ال صوص نظ ین ن ارض ب تع

ع       زم جمی الشركات التي تزاول أعمالاً تجاریة ونصوص نظام ضریبة الدخل التي تل

 .  الشركات بغض النظر عن طبیعة نشاطھا بمسك الدفاتر التجاریة

ة            أخیراً وجدنا أن ال    .٦ ن أی اً م اء خالی سعودیة ج ة ال ة العربی نظام التجاري في المملك

تتار              لال الاس ن خ ة م الاً تجاری ذین یمارسون أعم نصوص تنظم عمل الأشخاص ال

الاً       ارس أعم ي تم ة والت ة للدول شركات المملوك ذلك ال رین وك خاص آخ وراء أش

  . تجاریة



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

  ًثانيا ، التوصيات 
ام       خرجت الورقة بعدد من التوصیات التي     ي تطویر النظ ساھمة ف أنھا الم ن ش  م

دفاتر           ة لل صوص الجزاءات المدنی ام ون شكل ع ة ب دفاتر التجاری م ال ذي یحك انوني ال الق

  :ویمكن إجمال ھذه التوصیات في النقاط التالیة . التجاریة بشكل خاص

ة                )١ ارة العربی وانین التج ة بعض ق ن تجرب  ینبغي على المنظم السعودي الاستفادة م

ت       .  لدیھا قوانین موحدة للتجارة    التي یوجد  ن أي وق ر م دو ماسة أكث أن الحاجة تب

ادة         مضى في توحید وجمع شتات المراسیم الملكیة المتعلقة بالأنظمة التجاریة وإع

شفافیة          اً لل ك تحقیق د وذل اري واح ام تج تصنیفھا وتبویبھا ووضعھا تحت مظلة نظ

ة طب     ي معرف ب ف ستثمرین الأجان ار والم سھیلاً للتج اتھم   وت وقھم والتزام ة حق یع

ة   شریعیة التجاری سیاسة الت داً لل صوص وتوحی ین الن داخل ب ضارب والت اً للت ومنع

ا           لاسیما بعد صدور نظام القضاء الجدید الذي تضمن إنشاء محاكم تجاریة أوكل لھ

ذلك           ار وك ین التج دث ب ي تح ة الت لیة والتبعی نظر جمیع المنازعات التجاریة والأص

ع            الدعاوى التي تقا   ة وجمی لیة والتبعی ة الأص ھ التجاری سبب أعمال اجر ب ى الت م عل

ة         ات التجاری ع المنازع ة وجمی ة التجاری ة بالأنظم ات المتعلق دعاوى والمخالف ال

 . الأخرى

شركات          )٢ لاس ال شمل إف ة لا ت ة التجاری ام المحكم ي نظ واردة ف لاس ال ام الإف أن أحك

ة     التجاریة لذلك فإنھ ینبغي تنظیم كافة المسائل الم     شركات التجاری إفلاس ال ة ب تعلق

ة            اء التفرق لال إلغ ن خ سي م صیري والتدلی لاس التق الات الإف ي ح ادة النظر ف وإع

سي          انون الفرن ره الق ا أق نظم    . بینھما وتبني صور موحدة أسوة بم ى الم رح عل نقت

ساك               ة إم شمل حال ا ت سي لأنھ شرع الفرن ذھا الم ي أتخ السعودي إعمال الصور الت

 . إخفاء الدفاتر أو عدم إمساكھادفاتر صوریة أو 
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فاء             )٣ تم إض ث ی شركات بحی ام ال ي نظ دیل ف ال تع ة إدخ سلطة التنظیمی نقترح على ال

ام        ي نظ ا ف صوص علیھ الصفة التجاریة على الشركات التي تتخذ أحد الأشكال المن

شاطھا   ة ن ن طبیع ر ع ض النظ شركات بغ سعودي   .  ال نظم ال ى الم رح عل ا نقت كم

 الشركات ینظم المسائل المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة استحداث باب في نظام  

ا   د أجھزتھ تم      . أو أح ث ی ة بحی ة التجاری ام المحكم ي نظ تحداث نص ف ذلك،  اس وك

ال      ل الأعم ن قبی رین م خاص آخ بعض وراء أش ا ال وم بھ ي یق ال الت ف الأعم تكیی

زم ب          ا یلت زامھم بم ار وإل ة التج ار  التجاریة وتصنیف الأشخاص بأنھم من فئ ھ التج

رفین ول    .   المحت ة یخ دفاتر التجاری ام ال ي نظ د ف ص جدی تحداث ن رح اس ا نقت كم

ة حاجة      . المحاكم اعتماد الدفاتر التجاریة والإشراف علیھا    اك ثم رى أن ھن ضاً ن أی

لإضافة نصوص تفصیلیة في نظام الدفاتر التجاریة توضح طرق الاحتجاج بالدفاتر  

ة ر المنتظم ة وغی ة المنتظم ادة  التجاری ھ الم ضت ب ا ق وة بم انون ) ٣٦( أس ن ق م

ة    . المعاملات التجاریة الإماراتي   كما نقترح إصدار قائمة بالأعمال والحرف التجاری

لاس                ضوع للإف ار والخ ات التج ن التزام ال م الصغیرة وإعفاء ممارسین تلك الأعم

دول          ارة لل والصلح الواقي منھ وذلك أسوة بالوضع الموجود في بعض قوانین التج

ام         . العربیة ب ونظ أن التناقض الواضح بین نصوص نظام الدفاتر التجاریة من جان

ى           ب آخر بحاجة إل ن جان لاس م ن الإف ة م المحكمة التجاریة ونظام التسویة الواقی

ك     ي تل ة ف دفاتر التجاری سك ال روط م ة ش ھ مراجع ن خلال ن م شریعي یمك دخل ت ت

ة دار ن . الأنظم سعودي إص نظم ال ى الم رح عل ذلك نقت الحرفیین  ل اص ب ام خ ظ

ي               ك أسوة بالوضع الموجود ف ي وذل ي الحرف والمؤسسات الحرفیة والسجل المھن

سا ة      . فرن ة التجاری ام المحكم ن نظ ة م ادة الرابع دیل الم ضاً تع ث أی رح الباح یقت

سن           د ال تم تحدی ث ی ارة بحی ة التج ة لممارس ة اللازم ة القانونی ة بالأھلی المتعلق

روط ممارسة   ان ش انوني وتبی ارةالق ر للتج تحداث  .  القاص رورة اس ن ض ضلاً ع ف



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

دیم      اجر بتق نص في نظام الدفاتر التجاریة یوضح جمیع الحالات التي یلتزم فیھا الت

 . من قانون التجارة اللبناني) ٢١(دفاتره إلى القضاء قیاساً على حكم المادة 

ون    ) د/٢(نقترح تعدیل المادة     )٤ دم   "من نظام التسویة الواقیة من الإفلاس لتك ع ع م

ب         ضمین طل شترط ت ركة فی سویة ش ب الت ان طال شركات، إذا ك ام ال لال بنظ الإخ

یة           ركة التوص ى ش ضامن، وف ركة الت ي ش شركاء ف ة ال ن أغلبی اً م سویة إذن الت

ة       ة العام ساھمة أو الجمعی شركات الم ي ال ة ف ة العادی ة العام سیطة أو الجمعی الب

دودة أو  سؤولیة المح شركات ذات الم ي ال شركاء ف شركاء لل ة لل ة العام الجمعی

 ."  المساھمین وموافقة جمیع الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة بالأسھم

ادة         )٥ دیل الم ل         ) ١٥٣(وأخیراً یقترح الباحث تع تم تخوی ث ی شركات بحی ام ال ن نظ م

ص      ھم فح یة بالأس دودة والتوص سؤولیة المح شركة ذات الم ي ال ة ف س الرقاب مجل

ستنداتھا و  شركة وم اتر ال وانین     دف ي  ق ود ف ع الموج وة بالوض ا أس رد أموالھ ج

  . الشركات لقطر والبحرین ومصر

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

  قائمة المراجع
  

  الأنظمة والقوانین واللوائح 

  ٦١/م(، المرسوم الملكي رقم ) ھـ١٤٠٩(نظام الدفاتر التجاریة.(  

  ٣٢(، المرسوم الملكي رقم )ھـ١٣٥٠(نظام المحكمة التجاریة .(  

 ٦/م(، المرسوم الملكي رقم )ھـ١٤٠٠(جاریة  نظام الغرف والت.(  

  ١/م(، المرسوم الملكي رقم )ھـ١٤٢٥(نظام ضریبة الدخل.( 

  ١٦/م(، المرسوم الملكي رقم ) ھـ١٤١٦(نظام التسویة الواقیة من الإفلاس .(  

  ٨٥/م(، المرسوم الملكي رقم )ھـ١٤٢٨(نظام المرور .(  

  ٤٩/م(الملكي رقم ، المرسوم ) ھـ١٣٩٧(نظام الخدمة المدنیة.(  

 ٥١(، المرسوم الملكي رقم ) ھـ١٤٢٦(نظام العمل .(  

        ي صادر بالمرسوم الملك سعودي ال ي   )ھ ـ١٣٨٥(نظام الشركات ال ، المرسوم الملك

  ). ٦/م (رقم 

        اللائحة التنفیذیة لنظام التسویة الواقیة من الإفلاس الصادرة، القرار الوزاري رقم

  .ھـ٧/١٤٢٥ /١٤وتاریخ ) ١٢(

 ٤٠٧١٢(، القرار الوزاري رقم )ھـ١٤٢٥(ئحة التنفیذیة لنظام ضریبة الدخلاللا .(  



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

   م    )ھـ١٤١٠(اللائحة التنفیذیة لنظام الدفاتر التجاریة وزاري رق رار ال ) ٦٩٩(، الق

م  وزاري رق رار ال م ) ١١١٠(والق وزاري رق رار ال اریخ ) ٦٣٣(و الق وت

 .  ھـ١٤/٠٧/١٤٢٣

   ة النزا ة لحمای تراتیجیة الوطنی س      الإس یس مجل رار رئ ساد ، ق ة الف ة ومكافح ھ

 .ھـ١/٢/١٤٢٨وتاریخ ) ٤٣(الوزراء رقم 

 القوانین العربیة 

  ١٩٩١(قانون التجارة الیمني.(  

  ٢٠٠٦(قانون التجارة القطري.( 

  ١٩٩٣(قانون المعاملات التجاریة الإماراتي .( 

  ١٩٩٠(قانون التجارة العماني .(  

  ٢٠٠١(القانون التجاري الجزائري .( 

  ٢٠٠٧(القانون المدني الجزائري.(  

  ١٩٩٦(قانون التجارة الأردني.(  

  ١٩٩٩(قانون التجارة المصري .( 

  ١٩٥١(القانون المدني العراقي .( 

  ١٩٥٣(القانون اللیبي .( 

   ١٩٤٩(القانون المدني السوري .( 

  ١٩٨٠(القانون التجاري الكویتي .( 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

  ١٩٤٢(قانون التجارة اللبناني.( 

 ١٩٩٩( و )  ١٩٩٢(،  ) ١٩٦٨(  ت المصري قانون الإثبا.( 

  القوانین الأجنبیة 

  ١٩٨٦قانون الإفلاس الإنجلیزي لعام.  

  2002قانون المشروعات الإنجلیزي.  

  2006قانون الشركات الإنجلیزي. 

  الأحكام القضائیة

  ھـ١٤١٦ لعام ٤/ت/٨(حكم ھیئة التدقیق بدیوان المظالم رقم.(  

 ھـ١٤١٦ لعام ٤/ت/٥٣(مظالم رقم حكم ھیئة التدقیق بدیوان ال.(  

  ھـ١٤١٨تج لعام /د/١٢(حكم الدائرة التجاریة بدیوان المظالم رقم.(  

  ھـ١٤١٩ لعام ٣/ت/٣٩(حكم الدائرة التجاریة بدیوان المظالم رقم.(  

  ھـ١٤٢٨لعام ) ٧٨٨(قرار اللجنة الاستئنافیة الضریبیة بوزارة المالیة رقم.  

 ھـ١٤٢٨لعام ) ٧٣١(یبیة رقم قرار اللجنة الاستئنافیة الضر.  

  ھـ١٤٢٨لعام ) ٧٤٩(قرار اللجنة الاستئنافیة الضریبیة رقم.  

  ھـ١٤٢٧لعام ) ٧(قرار لجنة الاعتراض الابتدائیة الزكویة الضریبیة الثانیة رقم .  



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

  المراجع العربية
 

       راھیم ة        ) ١٩٨٤( أبو العینین، محمد إب ي المملك ال ف ال الأعم انون لرج ادئ الق مب

 .تھامة: بیة السعودیة، الطبعة الثانیة ، جدةالعر

   وب دین یعق ي ال ول ، محی و الھ شریعة  ) ٢٠١١(أب ة ال یس، مجل ار التفل ، خی

 . ١٢٨، ص ) ٤٥(والقانون، العدد 

   اس د، إلی و عی ھ    ) ٢٠٠٤( أب اد والفق نص والاجتھ ین ال ة ب ارة البری انون التج ق

 .لحقوقیة منشورات الحلبي ا: المقارن ، الجزء الأول ، بیروت

   شأت رس ، ن لاس    ) ٢٠٠٩(الأخ ن الإف واقي م صلح ال ة ، دار  : ال ة مقارن دراس

 .الثقافة للنشر والتوزیع

  بري راھیم ص اؤوط ، إب انون  )٢٠١٢(الأرن اً لق شركات وفق لاس ال دى جواز إف ، م

دد     : التجارة الأردني  وق ، الع ة الحق ة، مجل -٤٩٨ ، ص ص ٢دراسة نقدیة مقارن

٤٩٩. 

  و ري ، محم ار  البری ة   ) ٢٠٠٠(د مخت املات التجاری انون المع زء الأول ،  : ق الج

  .دار النھضة العربیة : القاھرة

   روت  ) ٢٠٠٨( البستاني، سعید یوسف شركات ، بی شورات  : قانون الأعمال وال من

 . الحلبي الحقوقیة

        ونس ن ی اض     )  ھ ـ١٤٢٧( البھوتي ، منصور ب اع، الری ن الإقن اع ع شاف القن : ك

 .وزارة العدل



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

 راھیم   التلا د إب ة، خال ان  ) ٢٠٠٣( حم اري ، عم انون التج ي الق وجیز ف ز : ال المعت

  .     للنشر والتوزیع

     د ایز محم صور ف ي، من دد     ) ٢٠٠٦(الثبیت دل ،  الع ة الع سار،  مجل وى الإع دع

 .٢٥٦، ص )٣١(

  سن د ح ر، محم ة ،  ) ١٩٩٦(الجب ة الرابع سعودي ، الطبع اري ال انون التج الق

 . مكتبة جریر: الریاض

 د االله       ا ن عب ا       ) ١٤٢٦(لجعفري، أحمد ب لامي مقارنً ھ الإس ي الفق سار ف ام الإع أحك

  .١١٠، ص )٢٧(بأنظمة المملكة العربیة السعودیة، مجلة العدل، العدد 

   یم یم تم یم، نع ع  )  ١٤٣١(الحك رج المجتم ل وتح ة الطف ف حمای ق بمل ة تتعل جدلی

  .٣٤٠٦أمام المجتمعات الدولیة ،  جریدة عكاظ العدد 

 اض       ) ١٩٧٣( لخولي، أكثم     ا سعودي، الری د  : دروس في القانون التجاري ال معھ

 .الإدارة العامة

     ي   ) ٢٠١٢( الرویس، خالد بن عبد العزیز الإفلاس ف النتائج المترتبة على الحكم ب

ة       ضوء أحكام وتطبیقات النظام التجاري السعودي، مجلة الحقوق للبحوث القانونی

  .٨١٨، ص )١( جامعة الإسكندریة ، العدد والاقتصادیة بكلیة الحقوق ،

   ا سید، رض صري      ) ٢٠٠٦( ال انون الم ي الق ة ف ة الالكترونی دفاتر التجاری ال

ة      ارة الالكترونی ود التج دوة عق ي ن ة ف ل مقدم ة عم اراتي، ورق سعودي والإم وال

 .٢٨٣ جمھوریة مصر العربیة  ، ص –ومنازعاتھا، المنعقدة في القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

    ة   ) ٢٠١١(بد االله الشبیلي، یوسف بن ع ام ، حولی إفلاس الشركات في الفقھ والنظ

وم       ة دار العل لامیة ، كلی د    –مركز البحوث والدراسات الإس اھرة ، المجل ة الق  جامع

 . ٣٢٢-٣٢١، ص ص)٢٢(، العدد ) ٧(

       اري ،   ) ٢٠١١(الشریف، نایف بن سلطان و القرشي، زیاد بن أحمد انون التج الق

 .  حافظدار : الطبعة الرابعة ، جدة

   ل راھیم كام شوابكة، إب ة،     ) ٢٠٠٧(ال ارة الالكترونی ى التج ات عل ریبة المبیع ض

  . ٥١٧-٥١٦، ص ص )٣٤(مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون  ، العدد 

  الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض: 

http://www.riyadhchamber.com/search.php 

    د ي ، محم انون الت ) ٢٠٠٢(الفق ادئ الق روت مب اري، بی ي  : ج شورات الحلب من

 . الحقوقیة

    رحمن د ال لیمان عب وخ، س ـ١٤٢٤( الفنت سار،    ) ٢٠٠٣-ھ ات الإع راءات إثب إج

 .٢٠١، ص )١٩(،  العدد ٥مجلة العدل ، مجلد 

           رحمن د ال دائن     ) ھ ـ١٤٣١(القاسم،  یوسف بن أحمد بن عب ن ال دین م ة الم حمای

  . ٤٢، ص ) ٤٦(في ضوء الفقھ والقضاء،  مجلة العدل، العدد 

  مناط المسؤولیة ،  جریدة الجزیرة ) ٢٠١١(القباع، مندل عبد االله. 

    د د االله خال سوفاني،  عب د االله و ال ي عب دة روح مة ، رن روط ) ٢٠١٠( القواس ش

ة    ة ، المجل رة الریب لال فت دین خ صرفات الم ال ت وى إبط ي دع صومة ف حة الخ ص

سیاسیة ، المج وم ال انون والعل ي الق ة ف د الأردنی دد ) ٢(ل  -٦٥، ص ص) ٢(، الع

٩٦ . 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

     مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة  ) ٢٠٠٩(اللصاصمة، عبد العزیز و العوفي، بدر

د           صادیة ، المجل ة والاقت وم القانونی ، ) ١(عن التجارة المضللة ، مجلة دمشق للعل

  . ٣٧٠-٣٦٨، ص ص) ٢٥(العدد 

  المكتبة الحدیثة: بیروتالتجار ، ،  الأعمال التجاریة و) ١٩٨٨(المحمود ، أحمد . 

     القانون التجاري السعودي ، الطبعة الثالثة،  جدة     ) ١٩٨٩( المدني، حمزة علي :

 .  دار المدني للطباعة والنشر والتوزیع

    شریعة    ) ھـ١٤٢٨(المظفر ، محمود ام ال ة بأحك نظریة العقد دراسة قانونیة  مقارن

 .شر والتوزیعدار حافظ للن: الإسلامیة ، الطبعة الثانیة،  جدة

      ي   )  ھـ١٤٣٢(المعابدة ، محمد نوح داث الأردن المسؤولیة الجنائیة في قانون الأح

د           لامیة، المجل ات الإس ي الدراس ة ف ة الأردنی لامي، المجل ھ الإس وء الفق ي ض ف

 .)أ /١(السابع، العدد 

  تحدید سن الرشد العمر أم البلوغ ، جریدة الریاض العدد ) ھـ١٤٣١(المفلح ، ھیام

١٥٣٩.  

    د د الحمی شاوي ، عب د ،     ) ٢٠٠٥(المن اري الجدی انون التج ى الق ق عل التعلی

 . منشأة المعارف: الإسكندریة

  ي ن عل د االله ب ف، عب وث ) ١٩٨٩( المنی ة البح ة، مجل بیة الملزم دفاتر المحاس ال

  .٢٠٣التجاریة، ص

    نظریة جدیدة على موضوع الإفلاس،  الإحیاء  ، العدد    ) ١٩٩٨( الناصري، نبویة

  . ٢٠٥-١٨٩، ص ص )١١(



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

  ة ري، نبوی شریعة،    ) ٢٠٠٠( الناص عي وال انون الوض ین الق ضریبة ب اة وال الزك

 . ٢٨٦، ص ) ١٥(الإحیاء ، العدد 

      د دین محم د الأول عاب سیوني، عب دائنین     ) ٢٠٠٨( ب تیفاء ال ي اس لاس ف ار الإف أث

ز              ة مرك صري، مجل انون الم لامي والق ھ الإس ي الفق الح  حقوقھم من التفلیسة ف ص

 ٤١٥، ص )٣٥(، العدد ) ١٢(عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي ، المجلد 

   حبس المدین في الفقھ )٢٠١١(بني سلامة ، محمد خلف وآغا، خلوق ضیف االله ،

 . ٤٤٠، ص )٤٧(الإسلامي، مجلة الشریعة والقانون، العدد 

    لمان اب، س روت    )٢٠٠٣(بوذی اري، بی انون التج ادئ الق سة  : ، مب د المؤس  مج

 .الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

  یبیل ول، س روت )  ٢٠١٢(جل صھ، بی لاس وخصائ ام الإف ي  : نظ شورات الحلب من

  . الحقوقیة

     شركة  :  القاھرة -المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي )  ١٩٨٢(حسان ، حسین حامد

 .الطوابجي للطباعة والنشر

   د د االله محم د االله، حم اري ال   )٢٠٠٣( حم ام التج دةالنظ راقات : سعودي، ج اش

  . للنشر والتوزیع 

   بحي دان ص اب، زی انون،    )  ٢٠١١(ذی لامي والق ھ الإس ي الفق شركة ف لاس ال إف

  .٢٠١١دار النفائس، : عمان

   سین ي ح دان، زك انون   ) ٢٠١١(زی لامي والق ھ الإس ي الفق سار ف لاس والإع الإف

  .دار الكتاب القانوني: الوضعي، القاھرة



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

      ة     سلوم ، حسن عبد الكریم بیة الدولی اییر المحاس د، دور المع و نوري ، بتول محم

سابع        دولي ال ي ال ؤتمر العلم ة ، الم ة العالمی ة المالی ن الأزم د م ي الح ة –ف  كلی

ة    وم الإداری صاد والعل ة   –الاقت اء الخاص ة الزرق داعیات  – جامع ول ت  الأردن ح

ال        ات الأعم ى منظم ة عل دیات  : الأزمة الاقتصادیة العالمی ر –التح اق  –ص  الف  الآف

)٢٠٠٩:  ( http://iefpedia.com/arab/wp-

content/uploads/2010/08/26.pdf  

      بیة  ) ٢٠٠٩( سلوم، حسن عبد الكریم و محمد نوري ، بتول دور المعاییر المحاس

 كلیة –الدولیة في الحد من الأزمة المالیة العالمیة ، المؤتمر العلمي الدولي السابع 

وم الإداری   صاد والعل ة   –ة الاقت اء الخاص ة الزرق داعیات  – جامع ول ت  الأردن ح

 ). الآفاق– الفرص –التحدیات : الأزمة الاقتصادیة العالمیة على منظمات الأعمال

     ین ،     ) ٢٠٠٧(سلیم، أیمن سعد ھ والتقن نظام المعاملات المدنیة السعودي بین الفق

 .١٣٣، ص)٩٨(مجلة مصر المعاصرة ، العدد 

      لامي     )  ١٤٣٠(سمك، عبد العزیز رمضان ھ الإس ي الفق ة ف ال  (النظریات العام الم

 .ھـ ١٤٣٠دار النھضة العربیة : ، القاھرة )  العقد– الملكیة –

    د د محم لبي ، أحم ال     ) ١٩٧١(ش ة الم ة ، مجل دفاتر التجاری ي وال ربط الحكم ال

 . ١٤،  ص )٣٠(، عدد ) ٣(والتجارة ، مجلد 

   د د محم لبي ، أحم ي و )  ١٩٧١(ش ربط الحكم ال   ال ة الم ة،  مجل دفاتر التجاری ال

 . ١٤، ص )٣٠(، العدد ) ٣(والتجارة ، مجلد 

         لیمان ناصر اني، س راھیم و القحط بة   )  ھ ـ١٤٢٧( صالح ، رضا إب ة محاس حقیب

دة ضریبة ، ج اة وال صلحة   : الزك وظفي م ة لم ة تدریبی ة، حقیب د الإدارة العام معھ

  .الزكاة والدخل



 

 

 

 

 

 ٤١٠

  الدار الجامعیة: انون التجاري ، بیروتأصول الق) ١٩٩٣(طھ ، مصطفى كمال. 

      لطان ایف س شریف، ن صطفى  و ال اد م زب، حم اري  )  ٢٠٠١( ع انون التج الق

  .دار النھضة العربیة: السعودي، القاھرة

  دراسة : المسؤولیة التقصیریة لعدیم التمییز)  ٢٠٠٨(عسقلان، فضل ماھر محمد

ستیر  ة الماج تكمال درج ھ لاس ة مقدم ة ، أطروح ة مقارن اص بكلی انون الخ ي الق ف

 .الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس فلسطین

     ام د غن ام، محم ة    ) ١٩٩٧( غن وث القانونی ة البح دلیس،  مجل الس بالت التف

  . ١٩٩، ص ) ٢٢(والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، العدد 

   ام د غن ام، محم ة للت ) ١٩٩٢(غن سئولیة الجنائی الس  الم رائم التف ن ج اجر ع

، منصورةبالتقصیر، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق ، جامعة ال     

 . ٩٨، ص )١١(العدد 

    ف سین یوس ایم، ح ة      ) ١٩٩٢(غن س ،  مجل د المفل ل ی وعي لغ اق الموض النط

 . ٥٢٠، ص ) ٢(الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، العدد 

  اطف ري، ع دة   أن) ٢٠٠٣(فخ سعودیة ، ج ة ال ة العربی ي المملك ارة ف ة التج : ظم

  . مكتب المحضار للمحاماة والاستشارات القانونیة

  منشورات جامعة حلب: ، القانون التجاري ، حلب)١٩٨٥(فرعون، ھشام. 

   سید رحمن ال د ال ان ، عب سویة  ) ١٤٢٩(قرم لاس والت ة والإف الأوراق التجاری

ي     ة ف ة القانونی اً للأنظم ة طبق دة   الواقی سعودیة ، ج ة ال ة العربی ة :  المملك مكتب

 . الشقري



 

 

 

 

 

 ٤١١

     ضیل د الف د ، عب د أحم بة    ) ٢٠٠٧(محم لاس بمناس ھر الإف روط ش ي ش ل ف تأم

م   دعوى رق سنة ) ٤٩(ال ة    ٢٠٠٣ل وث القانونی ة البح صورة ، مجل لاس المن ، إف

 . ٢٥-٢٤، ص ص ) ٤٢(والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، العدد 

  ة  : القانون التجاري) ١٩٩١(د ، عبد الفضیل محمد أحم لاس  –العقود التجاری  الإف

 .مكتبة الجلاء الجدیدة:  عملیات البنوك ، المنصورة–

     سادسة ،        ) ١٩٩٥(یحیى ، سعید ة ال سعودي ، الطبع الوجیز في النظام التجاري ال

 . دار البلاد للطباعة والنشر: جدة

      اري ، الق انون التج سن ، الق ي ح ونس، عل اریخ    : اھرةی دون ت شر ، ب دون دار ن ب

  . نشر
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